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  نتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف "حمزة طیبي" على النصائح والإرشادات والتوجیهات

  ك في میزان حسناته.من أجل إتمام هذا البحث، راجین من المولى عز وجل أن یجعل ذل 

  الشكر موصول إلى كل أساتذتنا الكرام في كل الأطوار

  شكر موصول لكل من دعا لنا في ظهر الغیب 

  شكرا شكرا لكلل من أسهم في إنجاز هذا العمل المتواضع

  

  ... سمية.......................زوليخة.
 

  



 
 

 

V 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 فهرس المحتويات



 
 

 

VI 

  هرس المحتوياتف

 

  الصفحة  یاتالمحتو

    إهداء

    شكر وتقدیر

    فهرس المحتویات

    فهرس الأشكال والجداول

  ز- أ  مقدمة عامة

  الفصل الأول: الإطار النظري للسیاستین المالیة والنقدیة

  6  مدخل الفصل

  7  المبحث الأول: ماهیة السیاسة المالیة

  7  تعریف وأهمیة السیاسة المالیةالأول:  المطلب

  10  ي: أدوات واتجاهات السیاسة المالیة المطلب الثان

  15  المطلب الثالث: أهداف السیاسة المالیة

  19  المبحث الثاني: عمومیات حول السیاسة النقدیة

 19  المطلب الأول: تعریف وأهمیة وتوجهات السیاسة النقدیة

 24  الثاني: أدوات السیاسة النقدیة المطلب

 30  دیةالثالث: أهداف السیاسة النق المطلب

 36  المبحث الثالث: التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة

أساس العلاقة بین السیاستین المالیة والنقدیة وعلاقتهما  الأول: المطلب

  بالسیاسة الاقتصادیة

36 

 39  المطلب الثاني: تفاعل السیاستین النقدیة والمالیة

 46أنظمة مختلفة لسعر المطلب الثالث: السیاسة المالیة والنقدیة في ظل 



 
 

 

VII 

  الصرف

 49  ملخص الفصل

  2018-2008الفصل الثاني: توجهات السیاسة المالیة والنقدیة في الجزائر للفترة 

 51  مدخل الفصل

 52  2018-2008المبحث الأول: وضعیة الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 

  52  2014 المطلب الأول: وضعیة الاقتصاد الجزائري قبل أزمة انهیار النفط

المطلب الثاني: حالة الاقتصاد الجزائري وعلاقته بقطاع المحروقات (أسباب 

  وتداعیات)

64  

  72  2018- 2008المبحث الثاني: طبیعة السیاسة المالیة والنقدیة في الجزائر 

  72  2011- 2008المطلب الأول: الاتجاهات المالیة والنقدیة للفترة 

  79  2015- 2012یة والنقدیة للفترة الثاني: الاتجاهات المال المطلب

  86 2018- 2016الثالث: الاتجاهات المالیة والنقدیة للفترة  المطلب

  94 2018- 2010الرابع: تقییم الاتجاهات المالیة والنقدیة في الجزائر المطلب

  98 الخاتمة

  103 قائمة المصادر والمراجع

  115 ملخص الدراسة

  

     



 

 

VII 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

الجداول   قائمة 

  الأشكالو 



 
 

 

VIII 

الجداول قائمة - أولا   

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 22 اتجاهات السیاسة النقدیة 01

2004- 2001مضمون مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي  02  53 

2004-2001معدلات النمو الاقتصادي  03  54 

 56 مضمون البرنامج التكمیلي بدعم النمو الاقتصادي  04

2014-2010الخماسي  التوزیع القطاعي للبرنامج 05  59 

2018-2010تطور الكتلة النقدیة في الجزائر خلال الفترة  06  94 

2018-2010تطور مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر خلال الفترة  07  95 
 
 
 

شكالقائمة الأ - ثانیا  

 

  

  

  

الشكلرقم  الشكلعنوان    الصفحة 

 23 آلیة عمل السیاسة النقدیة الانكماشیة 01

عمل السیاسة النقدیة التوسعیةآلیة  02  23 

 25 آلیة عمل سعر إعادة الخصم 03

 35 الأهداف النهائیة للسیاسة الاقتصادیة 04

 44 فعالیة السیاسة المالیة 05

 45 فعالیة السیاسة النقدیة 06



 
 

 

IX 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة عامة
 

 
 أ 

 تمهید:-1

ف مجالاتها تأسس على أهمیتها إن الاهتمام بفلسفة ومرجعیة السیاسة الاقتصادیة بمختل

في تحسین وتطویر المجالات المطبقة علیها ولعل الحدیث عن الإصلاحات الاقتصادیة 

بالذات قد اتسع نطاقه بشكل كبیر بسبب قوة الحاجة إلى التحسین والتطویر في هذا الجانب 

ناشطة كما أن سرعة وعمق التحولات التي تشهدها الساحة الاقتصادیة تضطر الأطراف ال

في المجال الاقتصادي إلى تبني استراتیجیات وتوجیهات محددة لتوفیر المناخ الأفضل 

  والأكثر تماشیا مع حجم وطبیعة هذا المحیط الاقتصادي.

التي تهتم وتتفاعل  -الوطنیة والدولیة  -وفي هذا الإطار فقد برز الكثیر من المؤسسات

فیما بینها لرسم السیاسة الاقتصادیة  -الكلیة الجزئیة و  -مع جملة من التغیرات الاقتصادیة 

الكلیة، حیث  أصبح هدف هذه الأخیرة التي تشتمل على خزمة السیاسات كالسیاسة المالیة 

والسیاسة النقدیة الائتمانیة والتجاریة وسیاسة سعر الصرف بصفة عامة هو تحقیق التوازن 

تفرضها الأوضاع الراهنة، والتي الاقتصادي الكلي وتصحیح الاختلالات الاقتصادیة التي 

تعتبر عائقا أمام تحقیق التنمیة الاقتصادیة للكثیر من البلدان النامیة على غرار الجزائر، 

واللحاق بركب الدول الصناعیة الكبرى، وتعد السیاسة النقدیة ( مجال تأثیرها هو سوق النقد 

ي، السوق المفتوحة ) والسیاسة وأدواتها الرئیسیة هي سعر إعادة الخصم، الاحتیاطي القانون

المالیة ( فمجال تأثیرها هو سوق الإنتاج وأدواتها الرئیسیة هي الإنفاق العام ) من أكبر 

السیاسات تأثیرا على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة، وباعتبار السیاسة المالیة مدعمة للسیاسة 

یرتبط بعضها ببعض ارتباطا النقدي، وهما یمثلان العناصر الأساسیة للاقتصاد للدولة، و 

 وثیقا مما یستلزم وجود توافق بین الإجراءات والتدابیر المتخذة من  جانب السلطات النقدیة

التدابیر والإجراءات المتخذة من جانب السلطات المالیة بشكل یضمن عدم التعارض في و 

  أهداف كل منهما لأجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.
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 التساؤل الرئیسي:-2

ا أسلفناه یبرز جلیا التساؤل الرئیسي: فیما تتجلى أهم توجهات السیاسة المالیة والنقدیة في مم

  ؟ 2018 -2008الجزائر للفترة 

  وفي فك هذا التساؤل الرئیسي تسبح عدة أسئلة فرعیة، نذكر من بینها:

 ما موقع السیاسة النقدیة والمالیة من السیاسة الاقتصادیة الكلیة ؟ -

لعلاقة بین السیاسة المالیة والنقدیة ؟ وما انعكاسات درجة التنسیق ما هي طبیعة ا -

 بینهما على تحقیق تكامل في ظل تغیر وضعیة الاقتصاد ( ركود/ تضخم ) ؟

ما طبیعة العلاقة بین السیاستین المالیة والنقدیة ؟ وما انعكاسات درجة التنسیق  -

 الدور" ؟بینهما على تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة " مربع ك

كیف تساهم توجهات السیاسة المالیة والنقدیة في تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة  -

 الكلیة " مربع كالدور " ؟

ما  هي مختلف الأدوات المتخذة من قبل السلطات المالیة والنقدیة لتحقیق توازن  -

 الاقتصاد الجزئي وتصحیح اختلالاته على المستوى الكلي ؟

 فرضیات الدراسة: -3

جابة على التساؤل الرئیسي وكذا التساؤلات الفرعیة یمكن صیاغة أهم الفرضیات والتي للإ

  تعتبر كإجابة مبدئیة وهي كما یلي: 

إن التنسیق بین السیاسة المالیة والنقدیة ضرورة حتمیة في سبیل بلوغ  الفرضیة الأولى:

وازن میزان معدلات حسنة من النمو الاقتصادي، تشغیل كامل، استقرار الأسعار وت

  المدفوعات؛

لقد أسهمت السیاسة المالیة والنقدیة المتبعة في تحقیق الأهداف المرجوة في ضل 

  برنامج الإنعاش الاقتصادي
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تهدف السیاسة المالیة والنقدیة إلى الحفاظ على الحالة التوازنیة للاقتصاد   الفرضیة الثانیة:

ثر بواسطة أدواتها على مختلف عن طریق التأثیر على عوامل العرض والطلب، كما تؤ 

  المتغیرات المكونة للنشاط الاقتصادي؛

بالرغم من خضوع العدید من البلدان النامیة، ومن بینها الجزائر إلى البرامج  الفرضیة الثالثة:

التصحیحیة المسطرة من  قبل الهیئات الدولیة والهادفة إلى تحقیق التوازنات الاقتصادیة 

ن المالیة والنقدیة بالدرجة الأولى إلى أنه لا تزال هذه الأخیرة تعاني الكلیة، ودعم السیاستی

  من نقاط ضعف كثیرة مما یجعل الاقتصاد الوطني في حالة اللا توازن.

 أهمیة الدراسة:  -4

تكمن أهمیة الموضوع في كون أن السیاسة المالیة التي تنفذها الحكومة والسیاسة النقدیة 

من أهم السیاسات الاقتصادیة التي تسیر اقتصادیات الدول، التي ینفذها البنك المركزي، 

حیث جادت أهمیة التعاون بینهما وتسلیط الضوء على دورها بحثا عن التوجهات والأدوات 

  التي من خلالها تتحقق أهداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة.

 أهداف الدراسة: -5

  تهدف دراسة هذا الموضوع إلى تحقیق ما یلي:

ض المفاهیم والأفكار حول السیاستین المالیة والنقدیة في إدارة التعرف على بع -

 وتحقیق الأهداف حسب النظریة الاقتصادیة الكلیة؛

التركیز على التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة في تحقیق التوازنات الاقتصادیة  -

 الكلیة؛

الأهداف  التعرف على أدوات السیاسة النقدیة وكیف یمكن تعدیلها للوصول إلى -

النهائیة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادیة وإشكالیة طبع النقود الغیر مبرر في 

 الاقتصاد الجزائري؛
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 – 2008تحدید مسار توجهات السیاستین المالیة والنقدیة في الاقتصاد الجزائري  -

 .2014مع الأخذ بعین الاعتبار أثر أزمة انهیار النفط  2018

 حدود الدراسة:-6

  تم تقسیم الدراسة إلى حدود مكانیة وأخرى زمانیة: إشكالیة الموضوع بهدف معالجة 

 الحدود المكانیة: 

تم دراسة توجهات السیاستین المالیة والنقدیة في الاقتصاد الجزائري لأن هذا النوع من 

الدراسات متباین من دولة لأخرى سواء أكانت متقدمة أو نامیة، ومرده اختلاف حجم ونوع 

  یة السائدة في كل دولة.النظم الاقتصاد

 :الحدود الزمانیة 

تتخللها أحداث  سنوات 10أي لمدة  2018إلى سنة  2008الدراسة من  امتدت فترة 

  متنوعة شهدها الاقتصاد الجزائري.

) وقد اختیرت هذه الفترة على أنها 2018-2008سیتم دراسة هذا الموضوع خلال الفترة (

  ستدعى تنوع السیاسات المالیة والنقدیة لمعالجتها.شهدت تنوع المشاكل الاقتصادیة مما ی

 منهج الدراسة:  -7

نحاول استخدام المناهج المتعددة في الدراسات الاقتصادیة عموما، وخاصة المنهج 

الوصفي والتحلیلي، حیث نعتمد على المنهج الوصفي في استعراض الإطار النظري للسیاسة 

یلي وذلك لاستخلاص نوعیة توجهات السیاستین المالیة والنقدیة كما نستخدم المنهج التحل

  ).2018-2008المالیة والنقدیة في الاقتصاد للفترة (

 الدراسات السابقة:  -8
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 ،السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة  دراسة مسعود دراوسي

على )، أطروحة دكتوراه  (غیر منشورة) كانت فیها إشكالیة  2004 – 1990الجزائر (

 النحو التالي:

هل تمكنت السلطة المالیة من خلال إیراداتها للسیاسة المالیة من تحقیق المستویات  - 

المثلى والمقبولة من حیث تخصیص الموارد بین الاستهلاك والتراكم وتحقیق 

 الاستقرار الاقتصادي العام ؟

ث أن السیاسة السیاسة المالیة لها مكانة هامة في السیاسة الاقتصادیة المعاصرة، حی - 

المالیة المعاصرة قد تطورات جوهریة وأصبحت أداة الدول للتوجیه والإشراف على 

 النشاط الاقتصادي.

في الدول النامیة ومنها  المالیة والنقدیة السیاساتلتنسیق بین وجود أهمیة شدیدة ل  - 

الجزائر، بهدف الوصول إلى تحقیق أهداف كل منهما، وعدم إعاقة إحداهما للأخرى 

في الوصول إلى هذه الأهداف، وأن عدم التنسیق بین السیاستین له أثر في هذا 

 المجال كما أن عدم  التنسیق یؤثر على التوازن الاقتصادي العام.

 إجراءات السیاسة النقدیة والمالیة لتصحیح الاختلالات الاقتصادیة حسین كشیتي :

ها إشكالیة بعنوان على النحو )، مذكرة ماجیستر، فی2009-2000الكلیة، حالة الجزائر(

 التالي:

كیف تساهم السیاسة النقدیة والمالیة في تصحیح الاختلالات الاقتصادیة، وإعادة التوازن 

  ) ؟2009-2000الكلي للاقتصاد الجزائري خلال الفترة (

إن بلوغ الأهداف النهائیة التي تصبو إلیها كل من السیاسة النقدیة والمالیة یتطلب  -

ضارب القائم بینهما، كما أن بلوغ هذه الأهداف بشكل فعال یتطلب وضع حد للت

 تفعیل أدوات كل من السیاستین.
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یعد إصلاح كل من السیاسة النقدیة والمالیة أحد المجاور الأّساسیة لبرنامج الإصلاح  -

نقطة لبدایة هذه الإصلاحات،  10-90الاقتصادي، وكان قانون النقد والقرض 

سیاسة نقدیة واضحة المعالم بصدور هذا القانون استعملت من لتعرف بعدها الجزائر 

خلالها خلیط متجانس من الأدوات المباشرة وغیر المباشرة للتحكم في السیولة النقدیة 

ومراقبة نمو الاقتصاد وذلك نتیجة للسیطرة التي كانت تفرضها الخزینة العمومیة على 

 بنك الجزائر.

ي یجعل التوازن والاستقرار الاقتصادیین رهینة إن الطابع الریعي للاقتصاد الوطن -

تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق الدولیة، مما یجعله دائما عرضة للصدمات 

 الخارجیة ومحل انتقاد دائم من قبل المؤسسات المالیة الدولیة.

شلیق عبد الجلیل: التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة ودوره في تحقیق التوازن  -

 )، أطروحة دكتوراه فیها إشكالیة بعنوان :2014 – 1990قتصادي في الجزائر (الا

ما مدى أثر التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة في صیاغة سیاسة اقتصادیة متكاملة 

  تؤدي إلى ضبط المؤشرات الكلیة لمنظومة التوازن الاقتصادي في الجزائر.

  حیث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج:

قاطرة الإیرادات العامة في المیزانیة العامة للجزائر كانت بدون الجبایة البترولیة، إن  -

ولقد كانت هناك محاولة ن الحكومة الجزائریة لتعزیز موقع الجبایة العادیة من خلال 

تبني عدة إصلاحات اقتصادیة مست عمق النظام الضریبي الجزائري، وباءت بفشل 

أن تحل محل الجبایة البترولیة، لكن الاعتماد الكلي  ذریع ولم یكن للضریبة العادیة

على الجبایة البترولیة في تشكیل الإیرادات العامة، أحدث اختلالات في بنیة هذه 

 الأخیرة بسبب تقلبات في السوق النفطیة.

تبنى بنك الجزائر تطبیق منهج استهداف التضخم الذي یعد بمثابة آلیة مهمة تعزز  -

سیق، حیث یسهم في إضفاء الاستقلالیة على أداء بنك الجزائر، من كفاءة عملیة التن



 مقدمة عامة
 

 
 ز 

السیولة ارتفاع  والحد من الاقتراض  المباشر لأغراض تمویل العجز المالي، لكن

 النقدیة هو ما یبرر مخاطر التضخم وتراجع نظام استهداف التضخم.

 تقسیمات الدراسة:-9

  الخاتمة.تم تقسیم الدراسة إلى فصلین بالإضافة إلى المقدمة و 

  :تم التطرق فیه إلى الجانب النظري للدراسة والذي كان بعنوان "الإطار الفصل الأول

النظري للسیاستین النقدیة والمالیة " حیث قسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث: المبحث 

الأول بعنوان ماهیة السیاسة المالیة، أما المبحث الثاني كان بعنوان عمومیات حول 

 ، المبحث الثالث تحت عنوان التنسیق بین السیاسة المالیة والنقدیة.السیاسة النقدیة

  :تم التطرق فیه إلى الجانب التطبیقي للدراسة والذي كان توجهات السیاسة الفصل الثاني

) وقسم هذا الفصل إلى 2018 – 2008المالیة والنقدیة في الجزائر خلال لفترة (

 – 2008صاد الجزائري خلال الفترة(مبحثین، المبحث الأول بعنوان وضعیة الاقت

)، أما المبحث الثاني كان بعنوان توجهات السیاسة المالیة والنقدیة في الجزائر 2018

 ).2018 – 2008خلال لفترة (
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  مدخل الفصل:

 هتمام رواد الفكرمالیة والنقدیة حیزا متزایدا من ایستقطب موضوع السیاسة ال

 تالاقتصادي، ومن طرف صانعي السیاسة ومتخذي القرار في معظم بلدان العالم حیث ظهر 

معالم هذه السیاسة  في البدایة مع مجيء المدرسة الكلاسیكیة هذه الأخیرة التي عجزة عن 

)، لتظهر على أنقاضها 1992إخراج النظام الرأسمالي كمن أزمة الكساد العالمي لسنة (

رسة الكینزیة " التي أحدثت ثورة كبیرة في الفكر الاقتصادي، لكن سرعان مدرسة جدیدة " المد

ما فشلت هذه المدرسة لتحل محلها " المدرسة النقدیة المعاصرة " التي حاولت الاستفادة مما 

  توصل إلیه الفكر الكلاسیكي والكینزي على حد سواء.

ة في الفكر الاقتصادي وبعد أن تجسدت أسس ومعالم كل من السیاستین النقدیة والمالی

المعاصر أصبحت كل سیاسة تساهم وبشكل كبیر في رسم أهداف السیاسة الاقتصادیة 

ختلاف ظروفها تین من دولة لأخرى تبعا لاالكلیة، وتختلف طبیعة وأهداف السیاس

الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وللإحاطة بجوانب هذا الفصل ارتأینا تقسیمه إلى 

  لیة:المباحث التا

  حث الأول: ماهیة السیاسة المالیة.بالم

  المبحث الثاني: عمومیات حول السیاسة النقدیة.

  المبحث الثالث: التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة.
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  المبحث الأول: أهمیة السیاسة المالیة

حقیق تحتل السیاسة المالیة مكانة هامة بین السیاسات الأخرى، هذا لأنها تستطیع ت

الأهداف المختلفة التي یسعى إلیها الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل أدواتها المتعددة التي یتم 

تكییفها بحیث تؤثر على مستویات الدخل الوطني والعمالة وكافة الجوانب الاقتصادیة 

  والاجتماعیة للمجتمع.

  المطلب الأول: تعریف وأهمیة السیاسة المالیة

  لیةتعریف السیاسة الما - أولا

 دولة في التدخل في النشاط الاقتصادي، لتعتبر السیاسة المالیة من الوسائل الهامة ل

نفاق العام والإجراءات العامة، ل تكییف مستویات الإلذا فإن الدولة تستطیع من خلا

 1والتأثیر في التنمیة الاقتصادیة وتحقیق الرفاهیة الاقتصادیة والعدالة العامة.

 لة من قبل بشكل موسع وشامل یرتبط بكل الجهود المبذو  لیةالسیاسة الما إن مفهوم

ستقرار النشاط الاقتصادي والتأثیر فیها وتأتي أهمیتها من الحكومة للمحافظة على ا

نفاق الحكومي على مختلف أوجه القطاعات كونها ترتبط بالضرائب ومجالات الإ

 2الخدمیة مثل: الصحة، الإنشاءات، .....إلخ .

  تخططه وتنفذه الدولة عن عمد مستخدمة فیه مصادرها الإیرادیة هي برنامج عمل

وبرامجها الإنفاقیة لإحداث آثار مرغوبة وتجنب الآثار الغیر مرغوبة على كافة 

 3متغیرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي لتحقیق أهداف المجتمع.

  ،وبما یتضمن التوازن توجه السلطات العامة لبلد ما لإیرادات والنفقات الحكومیتین

 4الضروري في المیزانیة العامة للدولة، خلال فترة زمنیة تكون عادة سنة واحدة.

                                                
  .99، ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة، ط 1
2

 .21، ص2015- 2014، جامعة مسیلة ،الجزائر، 1بلعباس رابح، محاضرات في مقیاس الاقتصاد الكلي مقدمة لطلبة الماستر 
 .61، ص2003از، السیاسات المالیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، حامد عبد المجید ور 3
 4

 .267، ص2005، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، 1ھویشار معروف، تحلیل الاقتصاد الكلي، ط
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  یقصد بها استخدام السیاسات الضریبیة وسیاسة الإنفاق العام والقروض العامة، قصد

 1التأثیر في النشاط الاقتصادي بشكل مرغوب.

  اءات والتدابیر التي تتخذها الدول هي مجموعة من القواعد والأسالیب والوسائل والإجر

لإدارة النشاط المالي لها بأكبر كفاءة ممكنة لتحقیق مجموعة من الأهداف الاقتصادیة 

 2والاجتماعیة والسیاسیة خلال فترة معینة.

  أهمیة السیاسة المالیة  - ثانیا

تستخدم السلطات المختصة في أي دولة السیاسة المالیة لإیجاد وتوفیر البنیة 

معدلات نمو اقتصادي مناسبة تتلاءم مع القدرات  قتصادیة المستقرة، من خلال تحقیقالا

نتاجیة المتاحة وتركز السیاسة المالیة على تحقیق وتقلیل الآثار السلبیة التي تنجم عن الإ

تقلبات وتذبذبات الدورة الاقتصادیة، وتهتم السلطات المعنیة برسم سیاسات مالیة تكون ذات 

ات الأمد القصیر، وذات تأثیرات سریعة ومباشرة في الأمد الطویل مثل زیادة تأثیر وتوجه

  3وتعزیز القدرات الإنتاجیة بالتركیز على تطویر وتحسین الموارد البشریة والموارد المادیة.

یختلف مفهوم السیاسة المالیة وتتفاوت أهمیتها لما تسعى إلى تحقیقه من أهداف في 

  4دیا عنها في البلاد النامیة.المجتمعات المتقدمة اقتصا

 أهمیة السیاسة المالیة لدى الدول المتقدمة: -1

ت أسالیب نموها الاقتصادي، ویكون الشغل الشاغل هي دول ذات مجتمعات استكمل

للسیاسة المالیة هو العمل على تحقیق الاستقرار الاقتصادي والسماح لموازنة الدولة بالتقلب 

على الناتج أقل مما  نفاق الكليالمختلفة، فإذا حدث وكان الإ ادیةتبعا لأوجه الدورة الاقتص

                                                
لنقدیة في تحلیل نظریة المقاربة عبد القادر خلیل،  مبادئ الاقتصاد النقدي والمعرفي، الجزء الثاني، إضاءات حول الجھاز المصرفي والسیاسات ا1

 .187، ص2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الكمیة، ط
فاطمة الزھراء خبازي، اقتصاد المعرفة ودوره في تحقیق أھدف السیاسة الاقتصادیة " المربع السحري لكالدور" ، ورقة بحث مقدمة للمؤتمر 2

یة الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحدیات، جامعة الجیلاني بونعامة خمیس ملیانة، الجزائر، في الفترة من العلمي الثالث حول: اقتصاد المعرفة والتنم
 .309، ص2017أكتوبر  10-11

، ص ص 2015، دار وائل للنشر، فلسطین، 1"، ط 2008یوسف أبو فارة، الأزمات المالیة والاقتصادیة " بالتركیز على الأزمة المالیة العالمیة 3
51-52. 

4
 .22، ص2015الجزائر،  -مسیلة–، دار الجامعة الجدیدة 1خبابة عبد الله، أساسات في اقتصادیات المالیة العامة، ط
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نفاقها بما توى إحتفاض بمستوى العمالة صار لازما على الحكومة تعدیل مسهو ضروري للا

  تحصل علیه من ضرائب وإیرادات  أخرى.

 سیاسة المالیة لدى الدول النامیةأهمیة ال-2

كاد تهیئ لمتوسط سكانها قدرا من هي دول لم یكتمل نموها الاقتصادي بعد، وهي بال

حاجات وأسباب الرفاهیة، وفي هذه الدول تقوم السیاسات المالیة على تمویل برامج التنمیة 

الاقتصادیة، وتصب الحكومة جل اهتمامها في سبیل رفع الدخل الحقیقي للفرد وكذلك خلق 

  الاستثمارات وتوظیفها لزیادة موارد المجتمع.

بینما تسعى السیاسة المالیة جاهدة في الدول المتقدمة لإشاعة  ومن هذا یتضح لنا أنه

الاستقرار في ربوع الاقتصاد إذ بها في البلاد النامیة تسخر كل إمكانیاتها لتوفیر الموارد 

  المالیة اللازمة لتعجیل التنمیة الاقتصادیة.

بیر في حجم إن أهمیة التأثیرات للسیاسة المالیة في سیاق الانفتاح الاقتصادي ونمو ك

التبادل التجاري وارتفاع حجم التدفقات المالیة بین الأسواق المالیة الدولیة هو تأثیرها على 

المیزان التجاري وبالتالي على صادرات وواردات البلد، ففي حالة الركود مثلا قررت الحكومة 

قتراض من وتمویله عن طریق الا استخدام السیاسة المالیة لإنعاش الاقتصاد بزیادة إنفاقه

الطلب على الأموال مما سواق المالیة المحلیة فإن التأثیر الأولي لهذه السیاسة هو زیادة الأ

معدل الفائدة بالبلد مقارنة مع البلدان الأخرى، مما یؤدي إلى نشوء مراكز ارتفاع  یؤدي إلى

  1جذب الأموال في الدول التي ترتفع في ها معدلات الفائدة.

لمالیة متمثلتا في السیاسة الضریبیة (تعد مدخرات، توجیه المدخرات إن أدوات السیاسة ا

وإعادة  توزیع الدخل ...) والسیاسة الإنفاقیة والتي تعتبر من مكونات الموازنة العامة تؤثر 

في الاقتصاد، وفي إحداث الغیر الضروري للبنیان الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامیة 

یتماشى أدوات الموازنة وكیفیة تنظیم هذه الأدوات فنیا بشكل فالسیاسة المالیة هي من 

                                                
1

 .349، ص2017، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، 1فتي مایا، الملیة وآثارھا على نظام الصرف، ط
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ختیار عناصر السیاسة المالیة غالبا ما یتأثر بالقرار السیاسي والأوضاع الاقتصادیة وأن ا

  1لنظام الحكم.

تعتبر السیاسة المالیة علاجا فعالا للازدیاد في الطلب الفعال عن السیاسة النقدیة كما أنه 

أسالیب السیاسة بالسیاسة المالیة مصحوبة ى خطورة، وعلیه فإن اللجوء إل تتمیز بأنها أقل

النقدیة قد یؤدي التحكم في التضخم وتحقیق الاستقرار ویتطلب هذا الأمر إتخاذ الإجراءات  

  التالیة:

أن تستهدف السیاسة المالیة في المقام الأول العمل عللا خلق فائض تضخم في  -

ه تخفیض الإنفاق الحكومي إلى أقل مستوى ممكن، كذلك المیزانیة ویتطلب ذلك بدور 

زدیادا تضخمیا( زیادة الأجور مصحوبة ومة أي ضغط یستهدف زیادة الأجور امقا

 2بزیادة الإنتاج ، تستهدف الحد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات بالتقسیط.

  المطلب الثاني: أدوات واتجاهات السیاسة المالیة

  السیاسة المالیة أدوات - أولا

والت ي بواسطتها تستطیع الدولة من  یمكن التمییز بین ثلاث أدوات للسیاسة المالیة

  خلالها التأثیر في النشاط الاقتصادي، وهي كالتالي:

 النفقات العامة  -1

 ترجع أهمیة هذه الأخیرة لكونها الأداة التي تبین برنامج الحكومة في شتى المیادین. 

 مة:تعریف النفقة العا-1-1

  3هي مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة للدولة أو أحد هیئاتها بقصد إشباع حاجة عامة.

  4وعلیه یمكن تلخیص عناصر الإنفاق العام إلى ثلاث عناصر وهي:

                                                
1

 .85، ص2015الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، دار 1أعاد حمود القیسي، المالیة العامة والتشریع الضریبي، ط
 .83-82، ص ص 2015، دار العلم للنشر والتوزیع بالغیوم، 1غزة قناوي، أساسیات في النقود والبنوك، ط 2
3

ة ماجیستر في )، باستخدام طرق التحلیل العالمي، مذكر2000-1990لماسي محمد الأمین، دراسة وتحلیل سیاسة الإنفاق العام في الجزائر للفترة (  
 .04، ص2002العلوم الاقتصادیة، تخصص: تحلیل اقتصادي، جامعة الجزائر، 

4
)، أطروحة 2010-2000دراسة تحلیلیة وتقویمیة لحالة الجزائر( -رشید بوعافیة، السیاسات الاقتصادیة الكلیة وفعالیتھا في مكافحة ظاھرة الفقر 

  .80، ص2011)، 3لمالیة، جامعة الجزائر(دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص: النقود وا
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 الإنفاق العام مبلغ نقدي؛ -

 الإنفاق العام یقوم به شخص عام؛ -

 الإنفاق العام یقصد به نفع عام. -

 :لعامةالآثار الاقتصادیة للنفقات ا -1-2

 1تؤثر النفقات العامة في عدة مجالات اقتصادیة من بینها:

  :یمكن للنفقات العامة أن تزید الاستهلاك من السلع تأثیر النفقات على الاستهلاك

والخدمات التي تدعمها الحكومة، وكذلك من جراء إعانات البطالة والمعاشات أو من 

تقاضون أجورا تذهب إلى خلال الإنفاق على إنشاء مشاریع تستوعب عمالا ی

 الاستهلاك.

 تتجلى في أن النفقات الرأسمالیة أو الإنتاجیة : تأثیر الإنفاق العام على الاستهلاك

تؤدي إلى تكوین رؤوس الأموال العینیة، التي تحدث زیادة مباشرة في الدخل الوطني 

، تؤدي النفقات الجاري، تقاس بمقدار الاستثمارات الجدیدة، إلى زیادة المقدرة الإنتاجیة

العامة الاجتماعیة(نفقة مخصصة لإنتاج الخدمات العلمیة الطبیة، الثقافیة، التعلیمیة، 

 إعانات اجتماعیة)، إلى زیادة الناتج الوطني.

وتؤدي أیضا النفقات العامة على الدفاع والأمن والعدالة والاستقرار وكذا الإعانات 

  رباحها وبالتالي رفع مقدراتها الإنتاجیة.الممنوحة للمشروعات الاقتصادیة إلى رفع أ

 :حیث أن النفقات العامة على الخدمات والمشاریع تستفید التأثیر على توزیع الدخل

 منها طبقات ذوي الدخل المنخفض، تعمل على تحقیق العدالة في توزیع الدخول.

 :ة في مجال مشاریع جدید زیادة النفقات العامةالتأثیر في مجال مكافحة البطالة

 ستحداث وظائف، واستیعاب بعض العاطلین عن العمل.یؤدي إلى ا

  

                                                
1

)، أطروحة دكتوراه 2012-1990نصر الدین أحمد، تأثیر السیاسات الاقتصادیة الكلیة على الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة( 
 .109، ص2014)، 3في العلوم الاقتصادیة، تخصص: الاقتصاد الكمي، جامعة الجزائر(



 الفصل الأول:================== الإطار النظري للسياستين المالية والنقدية
 

 
12 

  

 الإیرادات العامة -2

 تعریف الإیرادات العامة -2-1

یلزم للقیام بالنفقات العامة تدبیر الموارد المالیة اللازمة لتغطیتها وتحصل الدولة على   

رسوم نظیر هذه الأخیرة ن ثلاث مصادر هي إیرادات الدولة على مشروعاتها الاقتصادیة، ال

 1ئتمان.الإیرادات السیادیة (ضرائب)، الا تقدیم خدمات عامة،

لقد تبدلت النظرة إلى لضرائب وأصبحت تتخذ في كثیر من الأحیان وسیلة لا لمجرد   

الحصول على الإیراد المالي للموازنة العامة للدولة فحسب بل لتحقیق أهداف اقتصادیة 

  2واجتماعیة.

موعة الأموال التي تحصل علیها الحكومة سواء بصفتها الإیرادات العامة هي مج  

السیادیة أومن أنشطتها وأملاكها الذاتیة أو من مصادر خارجیة من ذلك، سواء كانت قروض 

داخلیة أو خارجیة أو مصادر تضخمیة لتغطیة الإنفاق العام خلال فترة زمنیة معینة وذلك 

  3لاجتماعیة والمالیة.للوصول إلى تحقیق عدد من الأهداف الاقتصادیة وا

 الآثار الاقتصادیة للإیرادات العامة -2-2

 4هناك العدید من الآثار الاقتصادیة نذكر منها:  

  ى المداخیل المنخفضة ینجم عنهاإن فرض الضریبة عل نتاج:الأثر على الاستهلاك والإ 

الدخل الوطني ومن ثم نقص انخفاض  في الإنتاج والاستهلاك مما یؤدي إلىانخفاض 

 دات الدولة، ونجد نفس الأثر خلال فرض الضرائب غیر المباشرة على السلع الكمالیة.إیرا

 التصاعدي یقلل من  إن فرض الضریبة ذات الصنف دخار والاستثمار:الأثر على الا

دخار والعكس فإن فرض الضرائب غیر المباشرة على السلع الكمالیة القدرة على الا

                                                
1

ضرات في الاقتصاد الكلي مع تمارین محلولة ومقترحة، مطبوعة في العلوم الاقتصادیة، موجھة لطلبة السنة ثانیة كل الشعب، ضیف أحمد، محا
 .88، ص2018جامعة كلي محند أولحاج، البویرة، 

2
بة الإشعاع للطباعة والنشر ، مكت1عوف محمود الكفراولي، السیاسة المالیة والنقدیة في ظل الاقتصاد الإسلامي(دراسة تحلیلیة مقارنة)، ط

 .158، ص1997والتوزیع، الإسكندریة، 
3

 تحلیل كلي. -السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي -عبد المطلب عبد الحمید، سلسلة للدراسات الاقتصادیة
4

 .111-110نصیر أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ص 
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دخار القیم المنقولة یؤدي إلى نقص الا ىدخار إن فرض الضریبة علالایزید من 

 استعداد  الأفراد على الاستثمار. وتقلیل

 :في حالة فرض الضریبة على أصحاب الدخول  أثر الضرائب على كسب العمل

المحدودة، ما یؤدي إلى زیادة الإقبال على العمل عن طریق الساعات الإضافیة 

المرتفعة قد یؤدي إلى الإقلال بهدف تعویض ما أقتطع كضریبة، أما حالة الدخول 

 من العمل أو عدم الإقبال عله إطلاقا.

 الموازنة العامة -3

 تعریف الدین أو القرض العام:  -3-1

حدى الهیئات العامة الأخرى من الأفراد، المبالغ التي تقترضها الدولة أو إهو   

أصل لدین  الهیئات الخاصة الوطنیة والأجنبیة أو من المؤسسات الدولیة مع التعهد بتسدید

 1ودفع الفوائد عن مدته وفقا لشروط العقد.

 :قواعد إعداد الموازنة العامة للدولة -3-2

 2:تخضع هذه الأخیرة إلى أربعة قواعد أساسیة وهي        

  :یقصد بقاعدة السنویة أن مدة تنفیذ الإیرادات والنفقات العامة قاعدة السنویة

ختلف تاریخ بدئها وانتهائها من بلد  المفتوحة في الموازنة تحدد بسنة واحدة، قد ی

 لآخر.

 :یقصد بها أن یتضمن مشروع الموازنة العامة كافة إیرادات  قاعدة وحدة الموازنة

ونفقات الدولة المقدرة تفصیلیا في وثیقة واحدة، الأمر الذي یسهل أكثر التعرف على 

ة على الموازنة المركز المالي للدولة ویسمح للسلطة التشریعیة بالقیام برقابة فعال

 العامة للدولة وسیاستها المالیة.

                                                
)، مذكرة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة، 2012- 1970دراسة  قیاسیة لحالة الجزائر( -الاقتصاديمعظ الله أمال، أثر السیاسة المالیة على النمو  1

 .44، ص2015تخصص: الاقتصاد الكمي، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
2

 .112- 111نصیر أّحمد، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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 :" یقصد بها إظهار تقدیرات كافة نفقات وإیرادات الدولة  قاعدة الشمولیة "العمومیة

 دون إنقاص أي جزء منها، وبدون أیة مقاصة بین بنود الإیرادات والنفقات.

 مع إیراداتها : یقصد بها أن تتعامل النفقات العامة للدولة قاعدة توازن الموازنة

خلال السنة المالیة دون زیادة أو نقصان، ولقد كانت هذه القاعدة في ظل الفكر 

التقلیدي تعني التوازن الكمي او الحسابي بمعنى أن تكون نفقات الدولة في حدود 

 مواردها العادیة، ورفض حدوث أي عجز أو فائض في الموازنة العامة للدولة.

زیع كمیة النقود في المجتمع بین الحكومة وبین الأفراد تسمح هذه الأدوات بإعادة تو   

والمشروعات، والذي ینعكس أثره في تخفیض الزیادة في الطلب على السلع والخدمات والتي 

ى الاقتصاد تفوق مقدرة العرض الحقیقي لجهاز الإنتاج المحلي، بهدف إعادة التوازن إل

  1ستقرار في المستوى العام للأسعار.الوطني والا

  تجاهات السیاسة المالیة ثانیا: ا

وضع وحالة الاقتصاد  نكماشي، وحسبهناك اتجاهان للسیاسة المالیة اتجاه توسعي واتجاه ا

  2تجاهین:یر لهاذین الاشنتجاه المناسب، وفیما یلي الوطني یتم اتخاذ الا

تجاه عندما یعاني یظهر هذا الاتجاه التوسعي(السیاسة المالیة التوسعیة): الا   -1

مستوى التوظیف وتراجع معدل نمو الناتج: انخفاض  تصاد من حالة الركود والكساد أيقالا

مما یعني قصور الطلب الكلي، لذا یتطلب الأمر إتباع سیاسة مالیة توسعیة تهدف  إلى 

زیادة الطلب الكلي وبالتالي زیادة تشغیل الموارد العاطلة وارتفاع مستوى التوظیف مما یترتب 

  ویتم ذلك من خلال :  مستوى الإنتاج والدخل. علیه زیادة في

  زیادة الإنفاق العام (سیاسة إنفاق عام توسعیة)؛ -             

  تخفیض الضرائب؛ -             

                                                
1

أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص: اقتصاد مالي، جامعة أسماء مغالیف، محددات التضخم في الجزائر مقاربة بدوال لاستھلاك ، 
 .81، ص2017باتنة،  -الحاج  لخضر

2
)، مذكرة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص: 2011-1990أسماء ناویس، أثر سیاسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في الجزائر للفترة(

 .13،ص2014الشلف، – تحلیل اقتصادي، جامعة حسیبة بن بوعلي
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  المزج بین الأداتین معا. -             

یظهر هذا الاتجاه عندما یعاني نكماشیة): ماشي (السیاسة المالیة الا نكالاتجاه الا   -2

معدلات التضخم بحیث ارتفاع  في المستوى العام للأسعار أيارتفاع  صاد منالاقت

یكون هذا ناتج عن زیادة الطلب الكلي عن العرض الكلي، وعلیه یتطلب هذا الأمر 

نكماشیة لإزالة أثر فائض الطلب الكلي والحد من دخل الحكومة باتباع سیاسة مالیة ات

تقرار في المستوى العام للأسعار، ویتم هذا سخم في المجتمع وبالتالي تحقیق الاالتض

 1من خلال:

  نكماشیة)؛الإنفاق العام(سیاسة إنفاق عام ا تخفیض -              

  زیادة الضرائب؛ -              

    المزج بین الأداتین معا. -              

  الثالث: أهداف السیاسة المالیةالمطلب  

لسیاسات الاقتصادیة الكلیة إلى تحقیق مجموعة من تهدف السیاسة المالیة كسیاسة من ا

  الأهداف یمكن تلخیصها فیما یلي: 

 2الاقتصادیة:تخصیص الموارد   تحقیق الكفاءة الاقتصادیة في - أولا

ستخدامات الموارد نحو أفضل الایتضمن هدف تحقیق الكفاءة الاقتصادیة توجیه 

الدولة في  ورة ممكنة، وبعبارة أخرى تدخلللموارد الاقتصادیة التي بحوزة المجتمع وبأكفأ ص

ستخدامات العامة المختلفة طبقا لأولویات معینة بهدف تحقیق أفضل توزیع الموارد بین الا

  نفع عام أو أقل ضرر ممكن.

لاقتصاد والقضاء ل كما تستخدم الدولة السیاسة المالیة من أجل تصحیح المسار العام

، بحیث تستطیع الدولة الاقتصادیةمن مراحل الدورة  على الإغراقات الناشئة في كل مرحلة

                                                
 .13أسماء ناویس، مرجع نفسھ، ص1
2

، دار 2الإطار العام وأثرھا في السوق المالي ومتغیرات الاقتصاد الكلي، ط -نزار كاظم الخیكاني، وحیدر یونس الموسوي، السیاسات الاقتصادیة
  .46، ص2015الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، بیروت، 
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زیادة الإنتاج عن طریق تخفیض الضرائب على الأنشطة التي لا تتجه لها عناصر الإنتاج 

ت ترفع الضرائب على قطاعات أخرى لا ترغب الدولة في قلدى القطاع الخاص، وبنفس الو 

  1وء إلى التمویل بالعجز.تشجیعها وذلك للحصول على إیرادات تعویضیة بدلا من اللج

 2تحقیق الاستقرار في الأسعار: - ثانیا

یجدر التنویه هنا أن الاقتصادیات المعاصرة تنطوي على بعض العوامل المالیة التي 

نتكاس یف حدة التراجع أو الاتعمل تلقائیا على الحفاظ على الاستقرار وهي تعمل على تخف

ائي في الموازنة العمة للدولة كما تعمل على في الاقتصاد من خلال خلق عجز ذاتي أو تلق

كبح التضخم من خلال  خلق فائض ذاتي في الموازنة وهكذا فإن هذه العوامل تساعد في 

الحفاظ على النظام الاقتصادي في وضع توازن دون تدخل أو محاولة السیطرة من الإدارة 

  المالیة.

د سواء بالارتفاع بشكل حا عارللأس العام المستوى تقلب الاقتصادي الاستقرار یتضمن

ستقرار في الأسعار ذلك أن هذه الأخیرة هي (التضخم) أو الانخفاض، ویفضل المجتمع الا

المقیاس الذي یتم على أساسه تحدید القیم الاقتصادیة وتؤدي التغیرات المستمرة والحادة إلى 

ار وظیفة هامة ضطراب في العقود والاتفاقیات الاقتصادیة، كذلك أن الأسعنوع من الا

وخاصة في ظل اقتصادیات السوق، التي تحدد فیها الأسعار بظروف العرض والطلب، تقوم 

الأسعار في هذه الظروف بوظیفة السماح للاقتصاد القومي بتخصیص أو استخدام الموارد 

  3المتاحة بكفاءة.

 عدالة اجتماعیةتحقیق  - ثالثا

یا یتعلق بالمحافظة على توازن النفقات إن هدف السیاسة المالیة لم یعد فقط هدفا مال

العامة مع الإیرادات العامة، بل على العكس من ذلك أصبحت السیاسة المالیة أحد العوامل 

                                                
فعالیة السیاسة النقدیة والمالیة في تحقیق التوازن الاقتصادیة الكلیة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي ، دراسة حالة الشیخ أحمد ولد الشیبان، 1

 .31، ص2013موریتانیا، مذكرة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص: اقتصادیات الأعمال والتجارة الدولیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
 .191-190، ص ص 2000، جامعة الیرموك، الأردن، 2لاقتصاد الكلي،طصالح خصاونة، مبادئ ا2
3

  .174-173، ص ص 2000، جامعة الإسكندریة، مصر، 2محمود یونس وآخرون، مبادئ الاقتصاد الكلي، ط
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ختلال الداخلي أو د الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الاالمحددة للتوازن الاقتصادي أو أح

عن طریق توجیه الخارجي وذلك من خلال تأثیرها على الهیكل الاقتصادي القومي 

الاستثمارات نحو المجالات المختلفة التي تساعد على تحقیق التوازن الاقتصادي أو قد تؤدي 

ختلال وهذا الأمر یتوقف على كفاءة المخطط المالي في رسم على العكس إلى حدوث الا

السیاسة المالیة المثلى، حیث أصبح ترشید الإنفاق العام من أهم الأهداف حیث ینطوي على 

تحقیق الكثیر من الأهداف الاجتماعیة وذلك من خلال سیاسة الدعم، الضمان الاجتماعي 

والتأمین الصحي ورعایة المسنین في إطار الهدف العام ألا وهو توزیع الدخل الصالح 

للطبقات الفقیرة، والعمل على الرفع من مستوى معیشتها بالقدر الذي یزید من رغبة وقدرة هذه 

  1ل، ومن ثم یساهم في زیادة إنتاجیة الطاقات البشریة المعطلة.الطبقة على العم

تؤثر الضریبة كذلك على البنیة الاجتماعیة فقد تكون سببا في زیادة حدة التفاوت بین 

الطبقات الاجتماعیة عندما تفرض على السلع والخدمات الضروریة نظرا لارتفاع عبء هذه 

ة، لذلك فإن هذه علیه الحال على الطبقات الغنیالضرائب على الطبقات الفقیرة أثر مما هو 

دخار بالنسبة للطبقات الغنیة الطبقات الفقیرة، بینما ینقص الا دخار عنالضرائب تمنع الا

  2فقط.

 تحقیق النمو الاقتصادي - رابعا

إن استخدام أدوات السیاسة المالیة یؤدي إلى تحقیق النمو الاقتصادي من خلال الزیادة 

كومي أو تخفیض الضرائب إذ تؤدي هذه الآلیة إلى زیادة الاستثمارات في الإنفاق الح

وبالتالي زیادة الدخل عبر عمل (المضاعف) ومن ثم تحفیز الطلب الكلي وزیادة الناتج 

القومي الإجمالي أي قیام السیاسة المالیة بتعبئة الموارد المالیة لتمویل الاستثمارات 

ور فعال في النشاط الاقتصادي من خلال ما تقدمه من الاقتصادیة والاجتماعیة والقیام بد

                                                
، ص 2000كتاب، دمشق، ، الھیئة العامة السوریة لل1ھیفاء غدیر غدیر، السیاسة  المالیة والنقدیة ودورھا التنموي في الاقتصاد السوري، ط1

 .25-24ص
2

 .235، ص2017، الجامعة الافتراضیة السوریة، سوریا، 1، ط1مجمد خیر العكام، المالیة العامة
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عمار اقتصادیاتها ورغبتها في تحقیق النمو في طاقاتها  حوافز وضمانات مالي للجهود إلى

  1الإنتاجیة والاستخدام الأمثل للموارد  الاقتصادیة المتاحة ورفع إمكانات الإنتاج إلى الأعلى.

  

  2لاقتصادیة والاجتماعیة  فیما یلي:المالیة ایمكن تلخیص أھداف السیاسة  و

تحقیق الاستقرار الاقتصادي من أبرز معالم هذا الهدف وهو مكافحة البطالة   -

 والتضخم؛

 تحقیق توازن مرغوب عند التشغیل الكامل الكفؤ لموارد وعناصر الإنتاج في المجتمع؛ -

دخل بین أفراد ستقرار والعدل الاجتماعي بالتركیز على قضایا إعادة توزیع التحقیق الا -

 المجتمع؛

یعتبر الهدف الوسیط للسیاسة المالیة هو التأثیر في عناصر الإنفاق الكلي(الإنفاق  -

 الاستهلاكي + الإنفاق الاستثماري + الإنفاق الحكومي + صافي الإنفاق الخارجي)

لذلك فإن الهدف الوسیط للسیاسة المالیة هو تحفیز الطلب الكلي في حالة قصور 

  ستقرار الاقتصادي.لة الفائض، مما یمكن من تحقیق الاحا وتحجیمه في

رتفاع باستخدام خلال الطلب الكلي بانخفاض أو الا تأثر أدوات السیاسة النقدیة من -

رتفاع بمعدلات كبیرة ودها أو ثباتها، بل یعنني عدم الاالإنتاج وهذا لا یعني جم

دخل فراد خاصة ذوي الرتفاع یؤثر على مستوى معیشة الأوباستمرار، لأن هذا الا

 ستقرار الأسعار وتجنب حدوث التضخم والانكماش. المحدود، هذا لابد من تأمین ا

  

  

  

  

  

  
                                                

1
 .81-80، ص ص 2013، دار آمنة للنشر والتوزیع، عمان، 1رجاء الربیعي، دور السیاسة المالیة والنقدیة في معالجة التضخم الركودي، ط

2
 .214، ص 2012، دار الكتاب الجامعي، صنعا، 1مبادئ الاقتصاد الكلي، طمحمد أحمد الأفندي، 
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  المبحث الثاني: عمومیات حول السیاسة النقدیة

من أهم السیاسات التي تعتمد علیها الدولة في تحقیق أهدافها  السیاسة النقدیة تعتبر

یر على حجم العرض النقدي بما یتلائم والظروف المختلفة وتمارس عملها من خلال التأث

  الاقتصادیة السائدة.

  المطلب الأول: تعریف وأهمیة وتوجهات السیاسة النقدیة 

  النقدیة السیاسة أولا: تعریف

عرفت هذه الأخیرة عدة تعارف اختلفت في الشكل وتوحدت في المضمون، ونذكر من 

  بینها ما یلي:

 جراءات التي یقوم بها البنك المركزي للتأثیر على لإجملة ا النقدیة السیاسةب یقصد

 1حجم الكتلة النقدیة الموجودة في اقتصاد البلد، وذلك بغیة تحقیق أهداف معینة.

  السیاسة النقدیة هي كل ما تقوم به الحكومة من عمل یؤثر على حجم وتركیب

لة أم ودائع الموجودات السائلة التي یحتفظ بها القطاع الغیر مصرفي سواء كانت عم

 2أم سندات حكومیة.

 عن الإجراءات اللازمة التي تمكن السلطات النقدیة من ضبط  النقدیة السیاسة تعبر

 3عرض النقود أو التوسع النقدي لیتماشى وحاجة المتعاملین الاقتصادیین.

  هي الإجراءات التي تستخدمها الدولة للتأثیر على حجم النقود لإیجاد التوسع أو

 4ي حجم القوة الشرائیة للمجتمع.الانكماش ف

 المثلى هي العملیة التي من خلالها یمكن للسلطات النقدیة في البلد  النقدیة السیاسة

أن تسیطر على عرض النقد وذلك من خلال استهداف التضخم ومعدلات الفائدة 

 5ستقرار المالي والثقة في العملة المحلیة.أجل ضمان الا وسعر الصرف من

                                                
1

  .172، ص 2017، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1فیصل بوطیبة، مدخل لعلم الاقتصاد، ط 
  .113، ص 2014، دار الخلدونیة  للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عدلیة العلواني، المیسر في الاقتصاد النقدي، ط 2
3

 .53، ص2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1دراسة تحلیلیة تقدیمیة، ط -لمجید قدي، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیةعبد ا 
  .63، ص 2007، مطبعة مزوار، الجزائر، 1مفید عبد اللاوي، محاضرات في الاقتصاد النقدي والسیاسات النقدیة، ط4 
5

-2005مھدي، العلاقة بین المتغیرات الاقتصادیة المثلى ومؤشرات الاقتصاد المالي في الاقتصاد العراقي للفترة أحمد حسین تبالي، عثمان فلاح  
 .108، ص 2018، 21، العدد10، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادیة والإداریة، المجلد 2015
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 جراءات والأدوات والسیاسات التي تنفذها السلطات النقدیة للتحكم هي مجموعة الإ

بعملیة عرض النقود من أجل تحقیقّ أهداف اقتصادیة متعلقة بالتأثیر على الناتج 

 1الكلي والأسعار.

  ثانیا: أهمیة السیاسة النقدیة

دیة هناك العدید من التطورات المختلفة التي طرأت على المفاهیم العمة للسیاسة النق

من هذا هو محاولة فهم الكیفیة التي تستطیع بها السلطة النقدیة من التأثیر في مستوى 

النشاط الاقتصادي، فالبنك المركزي یستطیع أن یؤثر بإجراءاته المختلفة على حجم 

الاحتیاطات النقدیة المتوفرة لدى البنوك وهذه الإجراءات تكون عن طریق إعادة الخصم 

وحة أو نسبة الاحتیاطي الإجباري، وتنعكس آثار هذه الإجراءات على عملیات السوق المفت

 2ئتمان المصرفي.ى أسعار الفائدة السائدة وعلى الاعرض النقد وعل

بأنها مجموعة  النقدیة السیاسةمن خلال التعاریف السابقة یمكن إعطاء تعریف شامل 

 لتدخل باستخدامه كل آلیاتهالإجراءات التي تسمح للبنك المركزي ممثلا السلطة النقدیة با

  ئتمان. النقدیة قصد التأثیر على حجم الا

یمكن تصور ملامح السیاسة النقدیة من خلال أهمیتها في التأثیر على مجمل النشاط 

الاقتصادي بهدف تحقیق الاستقرار والنمو النقدي والاقتصادي وذلك بالتأثیر على جانبي 

لك فإن السیاسة النقدیة لا یمكنها التأثیر على الطلب الكلي والعرض الكلي، وفضلا عن ذ

  3النشاط الاقتصادي بصورة فعالة دون أن تتلائم إجرءاتها مع تدابیر السیاسة المالیة.

في زیادة وتعبئة الموارد الحقیقیة لتمویل المشاریع ذات المردودیة  النقدیة السیاسةتكمن أهمیة 

  4عن أهدافها في الدول النامیة. العالیة، فأهدافها في الدول المتقدمة تختلف

 أهمیة السیاسة النقدیة بالنسبة للدول المتقدمة:-1

                                                
1

  .256، ص 2012نعاء، ، دار الكتاب الجامعي، ص1محمد أحمد الأفندي، مبادئ الاقتصاد الكلي، ط
)، أطروحة دكتوراه، تخصص: اقتصادیات 2014 -1990سمیة حاجي، دور السیاسة النقدیة في معالجة اختلال میزان المدفوعات حالة الجزائر(2

 .35، ص 2016بسكرة،   -النقود والبنوك وأسواق المال، جامعة محمد خیضر
، ص 2013، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 1بنوك والمتغیرات الاقتصادیة المعاصرة، ططاھر فاضل البیاتي، میرال روحي سماره، النقود وال3

240. 
4

 .141-140، ص ص 2014سنوسي علي، محاضرات في النقود والسیاسة النقدیة، مطبوعة محاضرات غیر منشورة، جامعة المسیلة، الجزائر، 
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في الدول المتقدمة، وذلك من خلال تحقیق الأهداف  النقدیة السیاسةتؤدیه یتمثل الدور الذي 

  التالیة:

 تحقیق حجم من الإنتاج في مستوى الاستخدام الأمثل والشامل؛ -

 سعار؛العمل على الثبات واستقرار الأ -

جنبي للعملة الوطنیة في مستوى تحقیق التوازن الخارجي كاستقرار سعر الصرف الأ -

 ستخدام الأمثل.الا

 بالنسبة للدول النامیة: النقدیة السیاسة أهمیة -2

، من خلال خدمة أهداف النقدیة في الدول النامیة السیاسة تؤدیهتكمن أهمیة الدور الذي 

لازم لها وهو ما یتطلب تطویر أجهزتها المصرفیة ووضع التنمیة وتوفیر التمویل الذاتي ال

السیاسات المناسبة لتنظیم هذه الأجهزة وتوجیه نشاطها نحو خدمة أهداف التنمیة 

  الاقتصادیة.

  النقدیة السیاسةثالثا: توجهات 

  هما:  النقدیةللسیاسة تجاهین افي هذا الصدد یمكن التمییز بین 

 السیاسة النقدیة الانكماشیة -1

دف هذا النوع من السیاسات إلى علاج التضخم أي الحد من إنفاق الأفراد والمؤسسات یه

على شراء السلع والخدمات، وهناك من یرى أن أي سیاسة نقدیة ناجحة عي التي لا تندفع 

نحو إحداث التضخم في مرحلة ثم علاجه، بل السیاسة النقدیة المتوازنة هي التي تعمل على 

ستقرار وض النقدي لأن ذلك هو الذي یحقق اید ثابت لنمو المعر الحفاظ على معدل تزا

الأسعار، باعتبار أن المعروض النقدي هو المحدد الرئیسي لكل من المستوى العام للأسعار 

  1ومستوى النتاج القومي وكذا التوظیف والعمالة.

 السیاسة النقدیة التوسعیة -2

                                                
1

  ، مجلة الاقتصاد والمالیة.2014-1990لى معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة أحمد، أثر السیاسة النقدیة ع السیلنبن البار أحمد، بن 
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ي یمر بها الاقتصاد أي أن عاش التتتهدف في مجملها إلى علاج الركود أو الان

التدفق الحقیقي أكبر من التدفق النقدي وهنا تسعى السلطة النقدیة متمثلة في البنك المركزي 

أي زیادة المعروض النقدي وبالتالي زیادة الطلب على السلع والخدمات، ذلك لأن زیادة كمیة 

طلب على السل النقود من شأنه زیادة دخول الأفراد والمؤسسات وبالتالي تحفیز ال

 1الاستهلاكیة والسلع الاستثماریة على حد سواء.

  النقدیة : اتجاهات السیاسة)01(الجدول

  كماشیةان  توسعیة  النقدیة السیاسة

  دخار)الا >حالة راج(الاستثمار  دخار)الا <حالة ركود(الاستثمار  حالة الاقتصاد السائدة

  زیادة الطلب الاستهلاكي  هدف البنك المركزي

  ثماريوالاست

  تقیید الطلب الاستهلاكي

  والاستثماري

 زیادة عرض النقود -  آلیة التنفیذ

  تخفیض سعر الفائدة -

 تقلیل عرض النقود -

  رفع سعر الفائدة -

 معالجة البطالة -  الاستخدام

  تشجیع النمو الاقتصادي -

 معالجة التضخم -

 الحد من التوسع في -

  الإنتاج

  ة الشركاتزیادة عبء مدیونی  سعارمستوى الأارتفاع   الآثار

إلكتروني،  -عبد الحلیم غربي، الوجیز في الاقتصاد النقدي والمصرفي، الإصدار الأولالمصدر: 

    .84، صKiepubications ،2018 مطبوعات

یقوم البنك المركزي باستخدام أدوات السیاسة النقدیة بهدف التأثیر على عرض النقد ومن 

هذه الماد بالتحدید لمواجهة الفجوة  الاقتصادي بشكل علم، ویتم استخدام ثم النشاط

رتفاع الطلب الكلي على العرض الكلي، ویمكن القضاء خمیة (تنتج هذه الأخیرة نتیجةّ االتض

على هذه الفجوة عن طریق تقلیل الطلب الكلي، وفي هذه الحالة یتم استخدام السیاسة النقدیة 

                                                
 

1
  المرجع نفسھ. 
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الطلب الكلي عن العرض انخفاض  نكماشیة (تنتج هذه الأخیرة بسببالانكماشیة) والفجوة الا

الكلي، ویمكن القضاء على هذه الفجوة عن طریق تحفیز وزیادة الطلب الكلي، أي یتم 

  1التوسعیة. النقدیة السیاسةاستخدام 

في   -الفجوة التضخمیة أي علاج  – آلیة عمل السیاسة النقدیة الانكماشیةوتتمثل 

أدوات السیاسة النقدیة ویترتب عن ذلك تخفیض العرض النقدي من خلال إتباع  استهداف

) إلى r1سعر الفائدة التوازني من (ارتفاع  ) وبالتالي'MS)  إلى(MLنقص عرض النقود من(

)r1'(  انخفاض  هذه الأخیرة یترتب علیهارتفاع) حجم الاستثمار منI1)إلى (I1' وهو ما (

ستوى الدخل القومي ) إلى أسفل وبالتالي ینخفض مMDالطلب الكلي (انخفاض  یؤدي إلى

  2التوازني إلى أن یصل إلى المستوى الجدید المحتمل للدخل التوازني.

فتتمثل في  -أي علاج الفجوة الانكماشیة–التوسعیة  النقدیة آلیة عمل السیاسة أما 

 فیزداداستخدام أدوات السیاسة النقدیة لاستهداف عرض النقد في حالات الكساد والركود؛ 

) وهو ما r2) إلى (r1) وبالتالي ینخفض سعر الفائدة التوازني من('MS)  إلى(MLمن(

) E) هو ما یؤدي إلى زیادة منحنى (I2) إلى(I1یترتب علیه زیادة حجم الاستثمارات من(

  3التوازن عند مستوى التوظیف الكامل.تحقیق الطلب الكلي ومنه  نقصوبالتالي التخلص من 

  

  

  

  

  

  

                                                
 .199-198، ص ص 2014، دار الفكر ناشرون موزعون، عمان، 2السید متولي عبد القادر، اقتصادیات النقود البنوك، ط1
2

 .330مصطفى یوسف الكافي، مرجع سبق ذكره، ص
3

 .328 -327مرجع نفسھ، ص ص 

مكونات 
 الطلب

 فجوة

 الدخل

E1 

 

E2 

A 

  ): آلیة عمل السیاسة النقدیة التوسعیة2الشكل ( مل السیاسة النقدیة الانكماشیة): آلیة ع1الشكل (

مكونات 
 الطلب

 فجوة

 الدخل

E1 

 

E2 

A 
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، 2015ادئ العلوم الاقتصادیة، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، : مصطفى یوسف الكافي، مبالمصدر

  .332-239ص ص 

  المطلب الثاني: أدوات السیاسة النقدیة

عن المعدلات والكمیات التي تقع تحت تصرف السلطة النقدیة، بما  النقدیة السیاسةتعبر 

قسم إلى أدوات الأهداف النهائیة وهي تن یمكنها من تعدیل مستویاتها للوصول إلى تحقیق

  كمیة وأدوات نوعیة.

  سیاسة النقدیة الأدوات للالفرع الأول: 

تستهدف تحدید الحجم الكلي تسمى أیضا الأدوات غیر المباشرة للسیاسة النقدیة حیث 

للقروض الممنوحة دون التأثیر على تخصیصها بین أنواع الاستعمالات المختلفة تتمثل 

  أساسها في:

 صمسیاسة إعادة الخ - أولا

السعر الذي تخصم به المصاریف التجاریة، الأوراق التجاریة التي  سعر الخصم هو

  1یقدمها عملائها.

ي من خلالها إلى الرفع أو اخفض تسمى أیضا سیاسة سعر الفائدة، ویعتمد البنك المركز و 

لبنك المركزي في تدعیم ئتمان، فعندما یرغب افائدة من أجل التأثیر على حجم الاي سعر الف

ئتمانیة للبنوك التجاریة یخفض من معدل إعادة  الخصم وعلي العكس، یرفع البنك لقدرة الاا

تمان، وتدفع الحد من طاقة البنوك على منح الائالمركزي من هذا المعدل عندما یرغب في 

هذه الأخیرة فائدة عندما تطلب التمویل من البنك المركزي مقابل رهن سندات حكومیة أو 

  2غیرها.

  

  

                                                
1

  .177، ص2010، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 1محمود حسین الوادي وآخرون، النقود والمصارف، ط
  
2

  .214، ص2018سامي السید، النقود والبنوك والتجارة الدولیة، جامعة القاھرة، مصر، 
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  1سعر إعادة الخصم عمل ): آلیة 03كل رقم(الش

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -: یسعد عبد الرحمان دور السیاسة النقدیة في تفعیل النشاط الاقتصادي ومواجهة الأزمات المالیةالمصدر

)، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد دولي، 2013- 1990دراسة حالة الجزائر(

  .85، ص2015بوعلي، الشلف، الجزائر،  جامعة حسیبة بن

 

 سیاسة السوق المفتوحة  - ثانیا

                                                
1

  .111، ص 2008والتوزیع، قسنطینة، الجزائر،  ، دار بھاء الدین للنشر1حسین رحیم الاقتصاد المصرفي، مفاھیم، تحالیل، تقنیات، ذ

معدل إعادة انخفاض  حالة
 الخصم

رفع تكلفة قروضھا إلى 
  الأفراد والمجتمعات

معدل إعادة ارتفاع  حالة
 الخصم

زیادة تكلفة اقتراض البنوك 
  التجاریة من البنك المركزي

تقلیل اقتراض البنوك 
  التجاریة من البنك المركزي

الاحتیاطات  تقلیص حجم
  النقدیة

رفع تكلفة قروضھا إلى 
  الأفراد والمجتمعات

تقلیل طلب العملاء على 
  الائتمان

  انخفاض عرض النقود

تكلفة اقتراض البنوك  تقلیل
  التجاریة من البنك المركزي

زیادة اقتراض البنوك 
  التجاریة من البنك المركزي

  حتیاطات النقدیةزیادة حجم الا

خفض تكلفة قروضھا إلى 
  الأفراد والمجتمعات

زیادة طلب العملاء على 
  الائتمان

زیادة عرض النقود عرض 
  النقود



 الفصل الأول:================== الإطار النظري للسياستين المالية والنقدية
 

 
26 

هي قیام البنك المركزي بشراء أو بیع أذونات الخزینة الحكومیة أو المضمونة من 

الحكومة قصیرة أو طویلة الأجل سواء مباشرة أو من خلال سوق رأس المال بالتعامل مع 

  1البنوك واّلأفراد والشركات.

السوق المفتوح آثارها على حجم السیولة، مثلها في ذلك مثل معدل إعادة  تحدد سیاسةو 

  الخصم 

  عندما یتدخل البنك المركزي مشتریا أو بائعا للسندات فإنه یؤثر مباشرة على حجم

 السیولة لدى البنوك التجاریة.

  عندما یتدخل مشتریا للسندات تنخفض أسعار الفائدة نظرا لتزاید الطلب على السیولة

في الحالة الأولى ینتظر زیادة التوسع في منح القروض لانخفاض تكلفتها على ف

 2عكس الحالة الثانیة التي یتقلص فیها منح القروض لارتفاع تكلفتها.

  3وهنا ثلاثة شروط أساسیة لضمان فعالیة السوق المفتوحة وهي:

 مدى توفیر السندات الحكومیة (كما ونوعا)؛ -

 لتداول الأوراق التجاریة؛مدى توفیر سوق نقدیة نشطة  -

 ستجابة البنوك التجاریة لرغبات البنك المركزي.مدى ا -

 سیاسة الاحتیاطي القانوني - ثالثا

قیام البنوك التجاریة بإیداع ما یفیض عن حاجتها من تقوم هذه السیاسة على 

  4احتیاطاتها النقدیة لدى البنك المركزي.

احتیاطي قانوني على ودائع البنوك التجاریة  یعد الهدف الأساسي لفرص هذا الأخیر لنسبةو 

  1داء البنوك التجاریة.وسیلة لرقابة البنك المركزي على أهو حمایة حقوق المودعین وأیضا ك

                                                
1

السعودیة،  حسین كامل فھمي، أدوات السیاسة النقدیة التي تستخدمھا البنوك في الاقتصاد الإسلامي، المعھد الإسلامي للبحوث، جدة، المملكة العربیة
  .15، ص2006

2
 .155، ص2013الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1طاھر لطرش، الاقتصاد النقدي البنكي، ط

دراسة نظریة، مذكرة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص: اقتصادیات المالیة والبنوك، -بنابي فتیحة، السیاسة النقدیة والنمو الاقتصادي3
  .113، ص2009جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

4
 .81-80، ص ص ، أكادیمیة طبیة، سوریا1نجلاء محمد یكر، اقتصادیات النقود والبنوك، ط
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ظ بحد أدنى من وفقا للتشریعات المالیة الحدیثة یتوجب على المصارف التجاریة أن تحتف

  ئتمان من خلال تلك النسبة.الأرصدة وتقدیم الا

  2البنك المركزي أداة الاحتیاطي القانوني في حالتین:یستخدم 

 :یرفع البنك المركزي نسبة الاحتیاطي القانوني فتقل الاحتیاطات الموجودة  حالة التضخم

ئتمان وبالتالي یخفض من حجم وهو ما یقلص قدرتها على منح الا  لدى البنوك التجاریة

قص الطلب  الكلي فتخفض الأسعار وهو الكتلة النقدیة المتداولة فیقل حجم المعاملات وین

 ما یعني الجد من ظاهرة التضخم.

 :یخفض البنك المركزي من الاحتیاطات الإجباریة وهو ما یعمل على رفع  حالة الكساد

 قدرة البنوك التجاریة من منح القروض وبالتالي زیادة النشاط الاقتصادي.

  للسیاسة النقدیةالأدوات الكیفیة الفرع الثاني: 

ئتمانیة تهدف أساسا إلى توجیه السیاسة الاخذ هذه الأدوات صفة التدخل المباشر وهي تأ

  للتأثیر على قطاعات في الاقتصاد وتتمثل في:

 تأطیر الائتمان - أولا

إجراء تنظیمي تقوم بموجبه السلطات النقدیة بتحدید سقوف لتطور القروض الممنوحة  هو

 لا یتجاوزن محددة خلال العام، كأ مباشرة وفق نسبمن قبل البنوك التجاریة بكیفیة إداریة 

مجموع القروض الموزعة نسبة معینة، وفي حال الإخلال بهذه الإجراءات تتعرض ارتفاع 

البنوك إلى عقوبات تتباین من دولة إلى أخرى، واعتماد هذا الأسلوب ینبع من مسعى 

المعتبرة أكثر حیویة بالنسبة تجاهات القطاعات النقدیةّ إلى التأثیر القروض في االسلطات 

  3للتنمیة، أو التي تتطلب موارد مالیة كبیرة.

  

                                                                                                                                                   
رة، أحمد عبد العزیز الشرقاوي، برنامج المحاسبة المالیة المدخل في الاقتصاد النقدي والمصرفي محاضرات لطلبة المستوى الثالث، كلیة التجا1

 .137جامعة المنوفیة، ص
تصادیة، تخصص: نقود مالیة وبنوك، عمروش شریف، السیاسة النقدیة ومعالجة اختلالات میزان المدفوعات، مذكرة ماجیستر في العلوم الاق2

 .77-76، ص ص 2005جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
3

  .80 ،ص2006 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،1، ط- دراسة تحلیلیة تقییمیة – عبد المجید قدي المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة
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 نتقائیة للقروضالسیاسة الا  - ثانیا

نتقائیة إلى تسهیل الحصول على أنواع خاصة من القروض أو تهدف هذه الإجراءات الا

مراقبة توزیعها وعادة تكون هذه القروض في شكل سقوف مخصصة لأهداف معینة، والهدف 

من هذه الإجراءات هو توجیه القروض نحو المجالات المراد النهوض بها، أو تحفیزها والتي 

  1تتماشى وأهداف السیاسة الاقتصادیة للدولة.

بحیث تمنح المؤسسات المالیة قروضا للأسرة  والمشروعات تبعا لمعیار مزدوج، یتمثل 

  2ناشئ عن هذه العملیة.الأول في المردودیة، في حین یتمثل الآخر في نسبة الخطر ال

  3نتقائیة للقروض عدة أشكال تتمثل فیما یلي:وتتخذ السیاسة الا

 :خاص بالأوراق التجاریة المرتبطة بالقروض التي تطلبها  إقرار معدل إعادة خصم مفصل

القطاعات الإنتاجیة التي تقرر الدولة تشجیعها على حساب القطاعات الأخرى، وهذا 

 ال أصغر من معدل إعادة الخصم العادي.المعدل یكون بطبیعة الح

 :إمكانیة إعادة خصم الأوراق التي لا تتوفر فیها الشروط الضروریة لهذه العملیة 

وذلك سعیا وراء تشجیع بعض القطاعات الحیویة وتمكینها من الحصول على القروض 

 بسهولة.

 :عض أنواع إذا أراد البنك المركزي تشجیع ب إعادة خصم الأوراق فوق مستوى السقف

القروض (قروض الصادرات) أمكنه أن یتقبل تعبئة (أي إعادة الخصم) الأوراق المرتبطة 

  بهذه القروض حتى تجاوز السقف مع استعمال معدل إعادة الخصم العادي.

  تغییر مدة استحقاق القروض وإعادة فوائدها: تقوم السلطات النقدیة في بعض

ح القروض الخاصة ببعض القطاعات بشروط الأحیان بالتأثیر على البنوك التي تمن

  معینة أي في مدة معینة وبمعدل فائدة معین.

                                                
دراسة حالة البنك المركزي الجزائري، مذكرة ماجیستر غیر منشورة في العلوم  -نقديسعیدان عمر، دور البنك المركزي في تحقیق الاستقرار ال1

  .125، ص 2009الاقتصادیة، تخصص: إدارة أعمال المؤسسات، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، الجزائر، 
)، مذكرة ماجیستر 2010-1990حالة الجزائر( دراسة -عصام لوشان، لخضر دیلمي، السیاسة النقدیة ودورھا في تحقیق الاستقرار الاقتصادي2

 .63، ص2013غیر منشورة، العلوم الاقتصادیة،، تخصص: اقتصاد التنمیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
3

  .307، ص 2013، دار الجامعة الجدیدة، المسیلة، الجزائر، 1خبابة عبد الله، الاقتصاد المصرفي، ط
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نتقائیة تنحصر في بعض القطاعات فقط مثل القروض لشراء والواقع أن السیاسة الا  

  المواد الاستهلاكیة المعمرة، قطاع قروض البناءات العقاریة، قطاع قروض التصدیر.

  للسیاسة النقدیةالفرع الثالث: الأدوات الأخرى 

عتبار الأدوات السابقة من أدوات السیاسة التقلیدیة التي یملكها البنك یمكن ا  

المركزي لإدارة السیاسة النقدیة ولفعالیتها یضاف إلیها أدوات أخرى حدیثة لتحقیق الأهداف 

  وتتمثل فیما یلي: 

  سیاسة الإقناع الأدبي - أولا

ئتمان مسؤولین فیها عن الاالتجاریة وال تتلخص طریقة الإقناع لمدراء المصارف   

المصرفي بسیاسة الدولة الهادفة إلى خفض السیولة المتداولة في الأسواق، وهذه السیاسة 

 1فعالة في الدول النامیة بشكل أكبر منها في دول أخرى.

ومهما یكن الأمر فإن الإدارة النقدیة لا تستطیع تغییر سلوك المنشآت المالیة   

خلال التهدید الشفهي وما تقدمه من نصائح، كما یعتمد نجاح أداة التأثیر  والمصارف من

الأدبي على مدى العلاقة بین البنك المركزي والبنوك التجاریة وكذلك وجود أسس وقواعد 

  2ینتظم على أساسها النظام المصرفي كوحدة متكاملة.

  إصدار التعلیمات الملزمة - ثانیا

وامر والتعلیمات المباشرة للبنوك التجاریة والتي تصبح وفیه یصدر البنك المركزي الأ    

سلوب نجاحا في ملزمة بتنفیذها وإلا تعرضت لعقوبات من قبل البنك المركزي ویحقق هذا الأ

 3ئتمان وخاصة في البلدان المتخلفة.الرقابة في الا

  

                                                
1

، 2008المالیة العامة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  - الدولي أسواق المالیة  -البنكي -لاقتصاد النقديبلعزوز بن علي، دلیلك في ا
 .49ص

2
المسیلة،  -عبد الصمد سعودي، الاقتصاد النقدي وأسواق المال، محاضرات لطلبة السنة الثانیة كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد بوضیاف

 68ص ، 2017الجزائر، 
3

) ، أطروحة دكتوراه غیر 2014-1990دراسة تطبیقیة للفترة( -محمد كریم خروف، أثر السیاسة الاقتصادیة على النمو الاقتصادي في الجزائر
 .46، ص2015منشورة في العلوم الاقتصادیة، تخصص: تحلیل اقتصادي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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  وسیلة الإعلام - ثالثا

ل إظهاره لمختلف قیام البنك المركزي بإعلان سیاسته المستقبلیة من خلا  

جراءات التي سیتخذها، ویكون باعها معبرا عن ذلك بالوقائع والإالاستراتیجیات التي یرید إت

ذلك بوضع كل الحقائق والأرقام عن حالة الاقتصاد الوطني أما الرأي العام، كتفسیر وأدلة 

جمهور للأسباب التي جعلته یتبنى سیاسة معینة، ویعمل هذا الإعلام على زیادة ثقة ال

 1بالإجراءات والسیاسات الاقتصادیة الموضوعة من قبل السلطات.

  المطلب الثالث: أهداف السیاسة النقدیة

  2للسیاسة النقدیة الفرع الأول: الأهداف الأولیة

تعتبر الأهداف الأولیة متغیرات تحاول السلطات النقدیة التحكم فیها للتأثیر على   

لنقود وأسعار الفائدة تخرج عن نطاق التحكم الأهداف الوسیطیة، خاصة وأن عرض ا

المباشر للبنك المركزي، وبالتالي تعرف الأهداف الأولیة حلقة في سلسلة تربط بین السیاسة 

  النقدیة والأهداف الوسیطیة، وهي تتكون من فئتین من المتغیرات:

جموع احتیاطي وتدعى " مجامیع الاحتیاطي " والتي تتضمن القاعدة النقدیة وم الفئة الأولى:

  البنوك التجاریة ومجوع الودائع الخاصة.

وتدعى " أحوال سوق النقد " والتي تحتوي على الاحتیاطات الحرة ومعدل  الفئة الثانیة:

  الأرصدة الحكومیة وأسعار الفائدة الأخرى في سوق النقد.

  الفرع الثاني: الأهداف الوسیطیة

النقدیة القابلة للمراقبة بواسطة  على أنها المتغیرات الأهداف الوسیطیةتعرف   

السلطات النقدیة والمرتبطة بشكل ثابت ومقدر بالأهداف النهائیة مثل مقدار النمو السنوي 

  1للكتلة النقدیة، أسعار الفائدة طویلة وقصیرة الأجل، القروض البنكیة.

                                                
1

)، مذكرة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص: 2009-2000ط العرض النقدي خلال الفترة (أكن لونیس، السیاسة النقدیة ودورھا في ضب
 .61،  2011، 3نقود وبنوك، جامعة الجزائر

2
)، أطروحة 2013-1990دراسة حالة الجزائر(-یسعد عبد الرحمن، دور السیاسة النقدیة في تفعیل النشاط الاقتصادي ومواجھة الأزمات المالیة

  .70، ص 2015ي العلوم الاقتصادیة، تخصص: اقتصاد دولي، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، دكتوراه ف
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  وتصنف الأهداف الوسیطیة إلى ثلاث أنواع: 

  سعر الفائدة -أولا

لأنه یؤثر على مستوى  كهدف وسیط في آن واحد، كهدف وسیطو یستعمل كوسیلة   

قتراضات والأصول المالیة تعتمد على سعر تصادي من حیث الاستثمارات لأن الاالنشاط الاق

الفائدة كوسیلة على أساس أن مراقبة سعر الفائدة یسهل التأثیر على حجم الكتلة النقدیة 

 ومعدل الصرف.

خاریة اللازمة المنخفضة لا تؤدي إلى جمع الموارد الاد معنى هذا أن أسعار الفائدةو   

ختیار الناجح للاستثمار، أیضا أسعار فائدة مرتفعة جدا تعطل جدیا الاستهلاك ولا إلى الا

والاستثمار، لذا یجب على السلطة النقدیة أن تراقب مستویات معدلات الفائدة، وأن تبقى هذه 

  2تویات وسطیة تقابل التوازن في الأسواق.المعدلات ضمن هوامش غیر واسعة وحول مس

 سعر الصرف - ثانیا

تدخل البنك المركزي في سوق الصرف والمحافظة على معدل الصرف قریب من   

المعد الذي یضمن القدرة الشرائیة، فیمكن لأي دولة أن تخفض من قیمة عملتها لتشجیع 

التقلیص من حدة التضخم وهو  الصادرات وزیادة الاستثمارات كما یؤدي رفع قیمة العملة إلى

یتوافق مع الهدف النهائي للسیاسة النقدیة، إلا أن استخدام معدل الصرف كهدف وسیط 

یظهر العدید من العیوب لكون أسعار الصرف غیر منتظمة فهي تتعرض لتقلبات إضافة 

إلى سوء تقدیر سعر الصرف، لذلك فإن الاقتصادیات الواسعة لا یمكنها أن تركز جمیع 

  3لأهداف الوسیطیة للسیاسة النقدیة على معدل الصرف.ا

                                                                                                                                                   
1

)، مذكرة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة، 2009-1990حالة الجزائر( -بدر الدین محمد أمین، دور السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي
 28، ص 2010زائر، تخصص: نقود ومالیة، جامعة دالي إبراھیم، الج

دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة،  -عبد الله یاسین، دور سیاسة سعر الصرف في الرفع من فعالیة السیاسة النقدیة2
 .15، ص 2014وھران، تخصص: مالیة دولیة،  -المدرسة الدكترالیة للإقتصاد وإدارة الأعمال

دوات السیاسة النقدیة في ظل الاقتصاد الرقمي، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص: نقود وتمویل، مریم ماطي، البنك المركزي وأ3
  .239، ص 2017جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

M1 النقد المتداول + الشیكات السیاحیة + الودائع تحت الطلب 
+ M1=M2 ات ودائع سوق النقد + أسھم صنادیق سوق النقود التعاونیةالودائع الزمنیة لفترة قصیرة + الودائع الادخاریة + حساب  

 + M2=M3أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص:الودائع الزمنیة طویلة الأجل + نفقات إعادة الشراء + الیورو، دولار ، 
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 المجمعات النقدیة - ثالثا

هتمامات الأساسیة للبنك المركزي حیث یقوم بتحدیدها تعد المجمعات النقدیة من الا  

بتكارات المالیة الحدیثة علها في متناول الجمهور، لكن مع ظهور الاوحسابها ونشرها ما یج

تحدید المجمع النقدي أو كمیة النقود، وهو هل یتم اللجوء إلى  برز مشكل رئیسي یتمثل في

عند وجود  M3أو هل یتم اللجوء إلى المجمع النقدي الأوسع M1 أو  M2المجمع النقدي 

  بتكارات المالیة.الا

هو الذي یحظى باهتمام البنوك المركزیة في  M3الملاحظ هنا أن المجمع النقدي   

  یة.الدول المتقدمة والدول النام

كما یمثل تثبیت معدل نمو الكتلة النقدیة عند مستوى قریب من معدل نمو الاقتصاد   

  الحقیقي الهدف الرئیسي للبنك المركزي أي السلطة النقدیة، ویرجع ذلك إلى:

 استثناء عرض النقود من مصادر عدم الاستقرار؛ -

 یجعل مستویات الأسعار ثابتة في المستوى الطویل أو قریبة إلى ذلك؛ -

 1ضطرابات الأخرى عند حدها الأدنى.یجعل تأثیرات مصادر الا -

  الفرع الثالث: الأهداف النهائیة

هناك اتفاق واسع على أن الأهداف الرئیسیة والنهائیة للسیاسة الاقتصادیة بشكل   

  :عام والسیاسة النقدیة بشكل خاص، هي كالآتي

 ستقرار في الأسعارتحقیق الا - أولا

ار في الأسعار من أهم أهداف السیاسة النقدیة، حیث تسعى ستقر یعتبر تكییف الا  

كل دولة إلى تلافي التضخم ومكافحته، وفي نفس الوقت معالجة احتمال حدوث كساد 

                                                
1

-2007) والأزمة المالیة (BCEمركزي الأوربي(محمد الأمین ولید طالب، دور السیاسة النقدیة في معالجة الأزمات المالیة " حالة البنك ال
  .101، ص2016بسكرة،  -)"، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص: علوم اقتصادیة، جامعة محمد خیضر2008
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حتواء تحركات مستوى الأسعار بذلك مهمة السلطة النقدیة مهمة ا ، لتصبحوالركود إن وجد

  1إلى أقل مستوى لها.

 والماليستقرار النقدي تحقیق الا - ثانیا

ستقرار هذین السوقین من شأنه أن یؤدي إلى اضطرابات في عملیات إن عدم ا  

ستقرار هذه ومن سبب عدم االمشروعات مما یؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي لذلك، 

الأسواق هو تذبذب أسعار الفائدة التي یتولد عنها حالة عدم التأكد لعملیات الادخار 

ستقرار النقدي والمالي من شأنه أن یجنب وقوع الاقتصاد في والاستثمار، وهدف تحقیق الا

  2التضخم النقدي أو الركود.

 ستقرار في أسواق الصرفتحقیق الا - ثالثا

من المعروف أنه لكل دولة من الدول عملاتها الخاصة بها، والتي تعتبر الشكل   

لعملة المحلیة لدولة، تعتبر النهائي للنقود فیها، كما تعتبر المقیاس المعیاري للقیم المختلفة وا

  3.من وجهة نظر المقیمین فیها هي النقود

هتمام بأسعار الصرف شار العلم والتكنلوجیا ما أدى للاإن نمو التجارة العالمیة وانت    

ضطرابات في التجارة العالمیة وینعكس ذلك أن یكون مستقرا حتى لا یؤدي إلى اوالذي یجب 

تجاه العملات الأخرى سیؤثر قیمة عملة دولة ما ا ارتفعت   إذاعلى میزان المدفوعات فمثلا

  4ذلك على میزان مدفوعاتها.

 توظیف كامل) وزیادة مستوى الدخولتشجیع الاستثمار وتشغیل العاطلین ( - رابعا

لزیادة حجم القروض  –سعر الفائدة  -تسعى السیاسة النقدیة من خلال أدواتها  

قروض والتسهیلات سوف ر الفائدة وزیادة حجم البهدف تشجیع المستثمرین أن تخفیض سع

                                                
توراه في العلوم )، أطروحة دك2010- 1990دراسة حالة الجزائر( -بھاء الدین طویل، دور السیاسة المالیة والنقدیة في تحقیق النمو الاقتصادي1

 .64، ص 2016الاقتصادیة، تخصص: اقتصاد مالي، ، جامعة الحاج خیضر، باتنة، 
 .136، ص 2018، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1سلیمان بوفاس، أساسیات في الاقتصاد النقدي والمصرفي، ط2
3

 173المرجع نفسھ، ص 
4

 .230سامي السید، مرجع سبق ذكره، ص
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ستثمار الأمر الذي یؤدي إلى زیادة حجم الإنتاج وتشغیل العاطلین عن العمل، یزید حجم الا

والنتیجة النهائیة زیادة حجم الدخول في الاقتصاد الوطني والتي تؤدي بدورها لتحسین 

  1الظروف المعیشیة للسكان وتطویر المجتمع.

 ع النمو الاقتصاديتشجی -خامسا

أصبحت الیوم جدارا لأهم المصطلحات الاقتصادیة التي  إن مادة النون والمیم والیاء  

یتناولها الباحثون الاقتصادیون والسیاسیون في شتى المجتمعات،  یعبر النمو الاقتصادي 

الزیادة في إنتاج السلع والخدمات لتكفي الحاجات الكلیة في المجتمع وتفیض عنها عي 

  2حقق مستوى أعلى من الرفاهیة.ت

ان معدل إنتاج السلع والخدمات وكلما ك حیث یرتبط النمو الاقتصادي بالقدرة عل  

  3النمو الاقتصادي أعلى من معدل نمو السكان كلما كان مستوى معیشة الأفراد أحسن.

قتصادي ئتمان وكلفته في دفع النمو الانقدیة من خلا رقابتها على حجم الاتساهم السیاسة ال

  4الذي یعني زیادة مستمرة في حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للبلد.

 تحسین میزان المدفوعات:  -1

میزان المدفوعات هو بیان إحصائي یلخص المعاملات بین المقیمین وغي المقیمین   

ة خلال فترة معینة، ووفق نظام القید المزدوج حیث یشكل معاملة قیدان ومجموع القیود الدائن

  5یساوي مجموع القیود المدینة

تلعب السیاسة النقدیة دورا هاما في تحسین میزان المدفوعات وذلك من خلال العمل   

على رفع سعر الفائدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة للتحرك إلى داخل البلد وإتباع نظام 

                                                
 .03، ص 2003، جامعة دمشق، سوریا، 1لنقود والصیرفة والسیاسة النقدیة،طعلي عنان، ا1
2

 .05، ص 2001، 176أبو شریف مصر، مفھوم النمو الاقتصادي ومقوماتھ، مجلة الوعي، العدد 
ثانیة، جامعة محمد برني لطیفة، مطبوعة في مقیاس الاقتصاد الكلي  السداسي الأول، محاضرات في العلوم الاقتصادیة موجھة لطلبة السنة 3

 .07، ص 2017- 2016خیضر، بسكرة، 
 .268، ص2014، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،2ھیل عجمي الجنابي، النقود والمصارف والنظریة النقدیة، ط4
5

مدفوعات ووضع الاستثمار دومینیك ستراوس، ترجمة شعبة اللغة العربیة إدارة التكنلوجیا والخدمات العامة، صندوق النقد الدولي، دلیل میزان ال
 .09، ص 2009، الطبعة العربیة، 6الدولي،ط
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صرف أنبي مناسب یؤدي إلى تشجیع الصادرات والحد من الواردات، فتخفیض سعر 

  1الصرف یحسن المیزان التجاري في زیادة صادراته وخفض وارداته.

وعلیه نستنتج أن الأهداف النهائیة تتمثل في تحقیق مستویات مرغوبة من الدخل   

(الناتج) عند التشغیل الكامل للمواد الإنتاجیة، أي ضمان زیادة الدخل وتحقیق معدلات 

ستقرار في البطالة في أدناها، تأمین الالات مرتفعة من النمو الاقتصادي تكون عندها معد

  2الأسعار عند مستویات منخفضة واستقرار أسعار صرف العملة الوطنیة.

  ): الأهداف النهائیة للسیاسة الاقتصادیة04الشكل (

  

  

  

  

  

ناصر بوجلال وآخرون، التوجهات النقدیة والمالیة للإقتصاد الجزائري على ضوء التطورات  المصدر:

، 06، العدد04ستشراف للبحوث والدراسات، المجلدیمیة والدولیة، مجلة التنمیة والالإقلالاقتصادیة ا

  .182، ص2019جوان

  

  

  

  

  

  

                                                
1

 .169ھیل عجمي الجنابي، المرجع نفسھ، ص 
2

 .213، ص 2018، مكتبة الملك فھد الوطنیة، المملكة العربیة السعودیة، 1عبد الرحمن محمد السلطان، النظریة الاقتصادیة الكلیة،ط

 الاقتصادي النمو

 استقرار الأسعار توازن میزان المدفوعات

 التشغیل الكامل
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  المبحث الثالث: التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة

تشتمل السیاسة الاقتصادیة على مجموعة من السیاسات التي تعتمد كل منها على 

مكانة هامة  والنقدیة المالیة السیاستین صادیة الهامة، وتحتلكمیة أو أكثر من الكمیات الاقت

بین السیاسات الأخرى نظرا لأهمیتها في تحقیق الأهداف المتعددة التي تشهدها 

من أكثر الموضوعات  والنقدیة المالیة السیاستین بین التنسیقالاقتصادیات، كما تعد أهمیة 

یش معا بناءا على تناغم وانسجام لتحقیق إثارة للنقاش والجدل، لذلك وجب علیهما التعا

  هدفهما المشترك.

وعلاقتهما بالسیاسة  والنقدیة المالیة السیاستین : أساس العلاقة بینالمطلب الأول

  الاقتصادیة.

لا یخفى أن استقلالیة البنك المركزي وصلابة عملیاته تكتسب قدرا عالیا من الدیمومة 

یة لبلوغ لسلطات الأخرى وبشكل خاص السلطة المالتتناسب ودرجة التنسیق والتشاور مع ا

ستقرار الكلي وتقویة نشاطات التنمیة الاقتصادیة، هناك علاقة وثیقة بین أهداف الا

السیاستین النقدیة والمالیة كما أن لهما علاقة وثیقة مع السیاسة الاقتصادیة باعتبارهما جزءا 

  1لا یتجزأ من هذه الأخیرة.

  والنقدیة بالسیاسة الاقتصادیة لسیاسات المالیةعلاقة ا الفرع الأول

 تعرف السیاسة الاقتصادیة بأنها مجموعة القرارات التي تتخذها السلطات العمومیة

تجاه المرغوب فیه، أي مدى تدخلها وتأثیرها في تحدید لتوجیه  النشاط الاقتصادي في الا

النقدیة  السیاسةا، وتعد عمله الاقتصادیةالوحدات  الجانب الاقتصادي الذي تمارس فیه

، فبالنسبة للسیاسة النقدیة فإن التأثیر على الاقتصادیة والمالیة جزءا هاما من السیاسة

التقلبات الدوریة ومساهمة السیاسة النقدیة في تحقیق الأهداف العمة للسیاسة الاقتصادیة 

سة الاقتصادیة، فهي والسیاسة المالیة فتبرز في كون هذه الأخیرة تمثل الجانب العلمي للسیا

                                                
1

والسیطرة على متغیرات التضخم وأسعار الصرف، مركز حمو رابي للبحوث والدراسات  والنقدیة یةالمالالسیاسة مظھر محمد صلاح قاسم، 
 .04، ص 2011بغداد، العراق، الإستراتیجیة، 
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 التي تحكم وضع الموازنة العامة وتتولى مهمة تقدیر نفقات  الدولة وإیراداتها العامة

الاستثنائیة، ویتطلب من الدولة أثناء تطبیق سیاستها المالیة استخدام كل الوسائل المالیة و 

من سنة المتاحة، والتي أصبحت تتباین بتبیان الوضع الاقتصادي الذي تمر به كل دولة 

لأخرى، كما تساهم السیاسة المالیة إلى حد بعید في رسم الأهداف الكبرى التي ترمي 

السیاسة الاقتصادیة العامة إلى تحقیقها، وذلك باستخدام سیاساتها (السیاسة الضریبیة 

لى أهم ستقرار الاقتصادي والتأثیر عهامة تستعملها الدولة لتحقیق الا والإنفاقیة) لذا فهي أداة

  1دخار، الاستثمار...إلخ).متغیرات الاقتصادیة (الاستهلاك، الاال

  طبعة العلاقة بین السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة -الفرع الثاني

  هناك علاقة وثیقة تربط السیاستین تتجسد في:

  تمویل العجز في الموازنة العامة: - أولا

 اسة النقدیة عبر آلیتین:عن طریق أجهزة السی تمویل العجز في الموازنة العامةیتم 

صدار النقدي وهذا ما یؤثر بشكل مباشر اض من السلطة النقدیة عن طریق الإقتر الا -

 على المعروض النقدي.

تراض من البنوك التجاریة حیث  تعتمد هذه الآلیة على وجود الاحتیاطات الاق -

 الفائضة لدى هذه البنوك وهذا بدوره یؤثر على المعروض النقدي.

  لتنسیق الأساسي لتحقیق الاستقرار الاقتصاديا - ثانیا 

أهیل التنسیق، وعدم التعارض ما بین أهداف السیاستین لأجل ت إلى السعي وذلك عن طریق

، ففي حالة التضخم مثلا تقوم السلطة النقدیة باستخدام أحد ستقرار الاقتصاديإعادة الا

سلطة وبالتالي یتوجب على ال أدواتها لامتصاص فائض الكتلة النقدیة للتخفیض من التضخم،

تجاه وتتجنب العارض مع الهدف المرسوم من قبل السیاسة المالیةّ أن تسیر في نفس الا

النقدیة كأن تقوم مثلا بتخفیض الإنفاق العام أو زیادة نسب الضرائب أي إتباع سیاسة مالیة 

                                                
1

ي )، مذكرة ماجیستر ف2009-2000حالة الجزائر للفترة( -حسین كشیتي، إجراءات السیاسة النقدیة والمالیة لتصحیح الاختلالات الاقتصادیة الكلیة
 .49، ص2012المسیلة،  -العلوم الاقتصادیة، تخصص: مالیة وبنوك وتأمینات، جامعة محمد بوضیاف
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حیح، والنتیجة لابد كماشیة، لتسهیل مهمة السیاسة النقدیة وبلوغ الهدف المنشود والعكس صان

ذ القرارات لأجل تسهیل معالجة تخاتنسیق ما بین السیاستین في مجال امن وجود 

  1ختلالات التي یمكن أن یتعرض لها الاقتصاد.الا

تعد العملیات المالیة والنقدیة من الوسائل الفعالة في الرقابة الاقتصادیة العامة فإن 

یتعارضان مع بعضهما بصورة تعصفهما معا،  التنسیق بینهما ضرورة ماسة، ذلك أنها قد

وتمنع السلطات الحكومیة من تحقیق أهدافها المرسومة، ویشدد على هذه الضرورة التداخل 

الموجود بین هذین النوعین من العملیات، ومن ناحیة أخرى فإن التنسیق بین التدابیر المالیة 

  2ل منهما:ختلاف بین طبیعة كلنقدیة هو أمر ضروري وذلك بسب الاوا

  المالیة والنقدیةالسیاستین ختلاف بین طبیعة الا -الفرع الثالث

تمیل العملیات المالیة إلى أن تكون واسعة النطاق من حیث حجمها ومداها وفي حین  -

تتجه العملیات النقدیة إلى أن تكون محددة لأنها تنحصر وبصورة واضحة في القطاع 

هذین النوعین من العملیات فإن الإجراءات المالي والمصرفي فإذا تم التنسیق بین 

  النقدیة قد تكون ذات أثر فعال كوسیلة للساسة الاقتصادیة العامة للحكومة. 

تمیل التدابیر المالیة من ناحیة أخرى إلى أن تكون بطیئة ومتصلة لأسباب دستوریة  -

 وقانونیة عموما في حین أن الإجراءات النقدیة هي سریعة ومرنة نسبیا، ویمكن

تغییرها في وقت قصیر جدا، مثلا عن طریق التغیرات في نسب الاحتیاطي القانوني 

 وأسعار الفائدة أو الخصم.

تمیل الإّجراءات المالیة إلى أن تكون ذات قیمة خاصة في تشجیع التوسع  -

الاقتصادي، ولكنها قد تكون أقل قدرة على إیقاف التضخم، أما العملیات النقدیة فإنها 

أثر ضئیل في تشجیع التوسع، ولكنها تحد بصورة فعالة من الاتجاهات   قد تكون ذات

 ئتمان المصرفي.ابلیة الجمهور على الحصول على الاالتضخمیة وذلك من ق

                                                
 .50-49مرجع نفسھ، ص ص 1
2

، ص ص 2004، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، 1عبد المنعم السید علي، نزار سعد الدین عیسى، النقود والمصارف والأسواق المالیة، ط
382-383. 
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ة، فإن التنسیق ختلاف طبیعة كل من الإجراءات المالیة والنقدیوهذه الأسباب مجتمعة ولا

كن للسلطات أن تتغاضى مرائجا لا یتجاه  والتوقیت یصبح بحق أمرا بینهما من حیث الا

عنه لأن التغاضي عن ذلك یعني تفویت الفرصة عن تلك السلطة لتحقیق ما تنشده من 

  أهداف.

نخلص مما سبق أنه لیس كافیا وجود بنك مركزي مستقل خاصة في ظل وجود الكثیر  -  

ذلك فإنه من من المعلومات المتناقضة  والتوقعات غیر الأكیدة والتفضیلات المتغیرة، ل

الضروري  أن یعمل كل من البنك المركزي (سیاسة نقدیة) والخزان (سیاسة مالیة) سویا في 

والتنفیذ والمراقبة للسیاسة المالیة والنقدیة، وعند الضرورة یشتركان في  1مراحل التصمیم.

فة تعدیل وتنفیذ السیاسة الاقتصادیة الكلیة، ولكن یشترط الإعلان بطریقة مستمرة عن كا

التطورات الاقتصادیة والتغیرات في السیاسة الاقتصادیة الكلیة، ولیس ضروریا أن یتم 

التنسیق بین المالیة والنقدیة بالكامل، وخاصة مع بقیة العناصر الأخرى المكونة للإستراتیجیة 

  الاقتصادیة الكلیة، ففي الواقع لا یوجد تنسیق كامل بین السیاسة المالیة والنقدیة.

  الثاني: تفاعل السیاستین المالیة والنقدیة المطلب 

تعد السیاستان المالیة والنقدیة  وجهان لعملة واحدة فلا یجوز استخدام السیاسة المالیة 

بمفردها لمعالجة حالة معینة وبالمقابل لا یجوز استخدام السیاسة النقدیة بمفردها لمعالجة 

ینبغي أن تسلك السیاسة النقدیة وكفاءتها حالة أخرى، ولكي تنجح فعالیة الحلول الاقتصادیة 

جاهات تؤازر فیها السیاسة المالیة حیث یؤدي ذلك إلى خدمة أهداف التطور الاقتصادي، ات

  2ولبیان كیف تتكامل هاتین السیاستان لابد من دراسة حالة الركود وحالة التضخم.

  

  

  

                                                
العراق، -، جامعة حلوان1لى خطاب، التنسیق بین السیاسة النقدیة والمالیة وأثره على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة للدول النامیة، طعصام السید ع1

 .43، ص 2004
2

 .391-389، ص ص 2009علي كنعان، الاقتصاد المالي، جامعة دمشق، سوریا، 
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  تضخم -ركود - دي ظل اقتصاف السیاستین المالیة والنقدیةالفرع الأول: تكامل  

  حالة الركود - أولا

في الدخل وتراجع الاستثمار وزیادة معدلات البطالة انخفاض  في حالة الركود نلاحظ

وانخفاض حجم الاستهلاك ولكي یخرج الاقتصاد من هذه الحالة التشاؤمیة لابد من تفاعل 

ستثمار أي لطلب وحجم الاالسیاسة المالیة مع السیاسة النقدیة، في مراجعة تراجع حجم ا

  سوف تقوم السیاسة المالیة بالخطوات التالیة:

 زیادة حجم الإنفاق الحكومي بشقیه الاستثماري والتجاري؛ -1

 زیادة حجم الإعانات الاجتماعیة والصحیة؛ -2

تخفیض الضرائب وهي بطبیعتها تنخفض في فترة الركود والمطلوب هنا هو إعادة  -3

 الحصیلة فقط).تخفیض المعدلات والشرائح التصاعدیة (ولیس 

الطلب الاستهلاكي والاستثماري وتبدأ حركة ارتفاع  وهذه الإجراءات الثلاثة تؤدي إلى

  الرواج.

لكن قیام السیاسة النقدیة بإعادة رفع سعر الفائدة سوف یدفع المستثمرین إلى زیادة 

یتوجب على السیاسة یبطل مفعول السیاسة المالیة لذلك و حجم التوظیفات في المصارف و 

  1النقدیة القیام بالإجراءات التالیة:

 ؛تخفیض سعر الفائدة -1

 .زیادة حجم القروض المصرفیة لأغراض الاستهلاك والاستثمار -2

إن هذین الإجراءین یشجعان زیادة الطلب وسوف یحصل التفاعل وسوف ینتقل   

منحنى الطلب الكلي في الاقتصاد إلى الأعلى لیشجع زیادة العرض الكلي وتبدأ الحركة 

لصعودیة وخلال سنتین أو ثلاث سوف یخرج الاقتصاد من حالة الركود لأنه لا یجوز ا

                                                
1

دراسة قیاسیة باستعمال نموذج الإنحدار الذاتي للفجوات -دلات التضخم في الجزائرصاولي مراد وآخرون، أثر متغیرات السیاسة النقدیة على مع
  .360، 2017، 24، المجلد103، مجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة، العدد2016 -1975خلال الفترة  ARDLالزمنیة الموزعة 
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استخدام السیاسة المالیة (لسنة واحدة فقط) لأنها غیر كافیة لتشجیع الطلب أو تحفیز 

  المستثمرین على زیادة الاستثمار.

ف إن عدم التنسیق بین أدوات السیاسة المالیة والنقدیة لن یحقق المطلوب بل سو  -

 خمي غیر المرغوب في الاقتصاد.ضیدفع بالاقتصاد إلى حالة الركود الت

 حالة التضخم - ثانیا

الأسعار نتیجة زیادة الطلب وانخفاض العرض سوف یؤدي إلى زیادة حجم ارتفاع  إن

المضاربة وإعادة توزیع الدخل لصالح المالكین وأصحاب الفعالیات الاقتصادیة الأمر الذي 

  خم ولذلك:ضخاذ مجموعة من الإجراءات حیث تخفف من تزاید معدلات التیدفع الحكومة لات

  یتوجب على السیاسة المالیة القیام بالإجراءات التالیة: 

زیادة حجم التحصیل الضریبي وزیادة معدلات الضرائب وخاصة التصاعدیة،  -1

 وذلك بهدف التخفیف من حجم الفائض الذي یزید حجم الطلب الكلي؛

 اق العام وذلك بهدف تخفیض الإنفاق الكلي في الاقتصاد؛تخفیض حجم الإنف -2

عدم إطفاء القروض العامة أو تأجیل سداد القروض العامة لفترة لاحقة لأن   -3

تسدید الدیون العمة من خلال الفائض المتحصل من زیادة الضرائب سوف یساهم 

 في زیادة الطلب الكلي من جدید، یبطل مجموع الإجراءات المالیة.

الإجراءات المالیة بمضمونها الواسع یجب أن تؤیدها إجراءات نقدیة لكي تزید من  إن هذه

  فعالیة الإجراءات الحكومیة في معالجة التضخم وأهم الإجراءات النقدیة:

رفع أسعار الفائدة وذلك بهدف زیادة حجم التوظیف المصرفي وتخفیض حجم  -1

 الاستثمار الأجنبي والخدمي؛

ك من خلال الروتین وكثرة الإجراءات والضمانات تقیید حركة الإقراض وذل -2

حجم السیولة، وانخفاض حجم الطلب انخفاض  المرتفعة وغیرها، فیؤدي ذلك إلى

 الكلي.
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إن هذه الإجراءات النقدیة عندما تتكامل مع الإجراءات المالیة تساعد على معالجة 

  لتوازن.أي مرض اقتصادي كالتضخم، فتهدأ الأسعار ویعود الاقتصاد لحالة ا

هناك علاقة مستقرة ویمكن التنبؤ بها بین أدوات السیاسة النقدیة ومعدل التضخم، 

أنه یجب أن تكون السلطة النقدیة قادرة على تشكیل نموذج  jonsson)1999یعتقد (

دینامیكي للتضخم وتقدیره عند مستوى یمكن تحققه والتحكم فیه وفقا للمعلومات المستقبلیة 

لى السلطة النقدیة أن تكون هناك أسواق مالیة لرأس المال مسطرة المتاحة لذا یجب ع

حرافات التضخم آثارها على الاقتصاد إذ أحدثت ان للاستخدام الناجح لتلك الأدوات لتنتقل

 1المستهدف ویمكن تصحیحها في الوقت المناسب.

  IS/LMالفرع الثاني: فعالیة السیاستین المالیة والنقدیة باستخدام نموذج 

) ویعتمد هذا النموذج على IS/LMو ما یعرف بنموذج (هانس " أ -ذج " هیكسنمو 

كل من النموذج الكلاسیكي(سوق السلع)، والنموذج الكینزي(سوق النقد) للتوصل إلى التوازن 

العام والمقصود به هو تحقیق التوازن في سوق السلع والخدمات والتوازن في سوق النقود في 

  نفس الوقت.

على المنحنى الذي یبین التركیبات (التولیفات)  ISسم منحنىق الاقتصادیون ایطل: ISمنحنى

الممكنة من سعر الفائدة والدخل التي عندها یتحقق التساوي بین الاستثمار والادخار، یشمل 

) وهو یمتاز بالمیل السالب حیث العلاقة العكسیة یبین أسعار Y) والدخل (iأسعار الفائدة (

  الفائدة والدخل.

)  والتي تساوي عندها Y)  والدخل (i: هو عبارة عن تولیفات من سعر الفائدة ( LMحنىمن

عرض النقود مع الطلب علیها، وهو منحنى ذو میل موجب وهو یدل على العلاقة الطردیة 

 بین مستوى الدخل وسعر الفائدة.

                                                
1

 صاولي مراد وآخرون، مرجع نفسھ
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  1التوازن في سوق النقد        عرض النقود = الطلب على النقود.            

  2فعالیة السیاسة المالیة - أولا

) في المجال الكینزي حیث المصیدة السیولة، LM) المحنى (ISإذا قطع المحنى (  

فإن السیاسة المالیة تكون فعالة أكثر بزیادة الدخل فّإذا زاد الإنفاق الحكومي أو انخفضت 

) IS0مین من(نتقال منحنى إلى الیبیق السیاستین معا ترتب على ذلك االضرائب أو تم تط

في  ة) ولتمویل الزیادY1) إلى (Y0) وكنتیجة لذلك سیرتفع مستوى الدخل من (1ISإلى(

قتراض من الجمهور لأننا افترضنا أن عرض النقود نفاق الحكومي فإنه من الضروري الاالإ

ثابت، وبالتالي سیقبل الجمهور على عرض الحكومة هذه الأرصدة النقدیة العاطلة، ومما 

حظته أن زیادة الإنفاق الحكومي في المجال الكینزي، لم تؤثر نهائیا على معدل یجدر ملا

الفائدة، وبالتالي فإن الاستثمار سیبقى بدون تغییر في المجال الأوسط تصبح السیاسة المالیة 

فعالة في زیادة مستوى الدخل (فعالیتها أقل مما هو علیه في المجال الكینزي)، فإذا زاد 

وعلیه  )3IS( إلى)2IS(و)IS(ي (بیع سندات إلى الجمهور) فإن منحنى الإنفاق الحكوم

)  وبذلك T3)إلى (2T) وترتفع الفائدة أیضا (Y3)إلى(Y2یزداد مستوى الدخل من (

جال الكلاسیكي، فإن السیاسة المالیة لا تكون فعالة مسینخفض الاستثمار قلیلا أما في ال

تؤثر بتاتا على مستوى الدخل بل یبقى ثابتا عند لا  )5IS(إلى  )4IS(إطلاقا بانتقال منحنى

معدلات الفائدة سوف یشجع الأفراد على الاقتراض عوضا عن ارتفاع  ) إن4Yمستوى (

 في الإنفاق الحكومي سوف یقابلهاالاستثمار في البضائع الرأسمالیة وبالتالي فإن الزیادة 

یر وهو ما یسمح للحكومة في معدل الاستثمار مما یترك مستوى الدخل بدون تغانخفاض 

 ببیع السندات.

  والشكل التالي یوضح فعالیة السیاسة المالیة:

  

                                                
المسیلة،  -، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد بوضیافLMDلطلبة السنة ثانیة جذع مشترك  طیبي حمزة، تحلیل الاقتصاد الكلي، محاضرات1

  130-114، ص ص 2017
2

 .264-213، ص ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1عمر صخري التحلیل الاقتصادي الكلي(الاقتصاد الكلي)، ط
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 ): فعالیة السیاسة المالیة05الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1فعالیة السیاسة النقدیة  - ثانیا

السیاسة النقدیة في المجال الكینزي لا تكون فعالة  في تغییر مستوى الدخل حیث ما     

ني في مصیدة السیولة فإن الزیادة في عرض النقود ستكون عل شكل دام الاقتصاد الوط

الفائدة، أما في المجال الأوسط فإن السیاسة النقدیة ارتفاع  قعأرصدة نقدیة عاطلة بسبب تو 

 )LM(ستكون فعالة في زیادة الدخل، ویلاحظ أن زیادة عرض النقود أدى إلى إزاحة منحنى 

) وحتى یزداد Y2) إلى (Y1تغیر في الدخل من ( وهو ما ترتب علیه )LM1(و )0LM(من 

ستثمار من خلال تخفیض معدل الفائدة وعلیه یر على عرض النقود أن یؤثر في الاهذا الأخ

رتفاع دل الفائض مما سمح للاستثمار بالافإن زیادة عرض النقود أدت إلى تخفیض مع

النقدیة تصبح فعالة تماما في  فارتفع الدخل تبعا لذلك، أما في المجال الكینزي، فإن السیاسة

تغییر مستوى الدخل، وفعالیتها هنا تكون أكبر مما كانت علیه في المجال الأوسط، زیادة 

                                                
1

 .265-264عمر صخري مرجع سبق ذكره، ص ص 
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فانتقل بذلك مستوى الدخل من  )LM1(إلى  )0LM(عرض النقود أدت إلى نقل منحنى

)Y2)إلى (Y3مستوى ارتفاع  )  زیادة عرض النقود أدت إلى زیادة الإنفاق ویترتب على ذلك

  ).Y4الدخل (

  والشكل التالي یوضح فعالیة السیاسة النقدیة:  

  النقدیة): فعالیة السیاسة 06الشكل (
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  الجمع بین أدوات السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة: الفرع الثالث:

، وفق أسالیب متعددة النقدیة والسیاسة المالیة السیاسة أدوات بین الجمعیمكن   

حصول على الوضع المطلوب من منحنى الطلب داخل الاقتصاد، وهو ما یعكس مدى لل

وتحقیق الأثر المطلوب في الاقتصاد كل على إنفراد،  النقدیة والسیاسة المالیة السیاسة نجاح

  ثم الكلام على أثر تداخل السیاستین في حالتین مهمتین.

ییر سعر الفائدة وكذلك تغیر تركیبة تجاهین مختلفین من أجل تغ: عندما یعملان في االأولى

  الإنتاج عند مستوى معین من الإنتاج.

تجاه من أجل تحقیق التغیر المطلوب في منحنى الطلب یعملان في نفس الا: عندما الثانیة

  P01عند سعر معین  yوتغیر مستوى 

  المطلب الثالث: السیاسة المالیة والنقدیة في ظل أنظمة مختلفة لمعدلات الصرف

ختلاف نظام سعر الصرف المتبع سات المالیة والنقدیة المستخدم باتلف خلیط السیایخ  

  2وفیما یلي نحاول عرض خلیط السیاسة المناسب في ظل النظم المختلفة لأسعار الصرف

 نظام معدل الصرف الثابت :الفرع الأول

عدل الصرف یناسب هذا النظام الدول التي تكون فیها الهیمنة للسلطة المالیة ففي ظل ن 

الكلي، وذلك لأن العجز  یة هي الفعالة في التحكم في الطلبالثابت تكون السیاسة المال

المالي لا یؤثر في معدل الصرف أو في معدل الصرف الذي یكون ثابتا (بقرار سیاسي)، 

انخفاض  في المتغیرات الاقتصادیة ویؤدي وفي ظل هذا الوضع لا تؤثر السیاسة النقدیة

في مستوى أرصدة انخفاض  یة في ظل معدل الصرف الثابت إلىسة النقدكفاءة السیا

النقود الناتجة عن التوسع في الائتمان  الاحتیاطات الدولیة حیث تؤدي الزیادة في عرض

في معدل الفائدة المحلیة الذي یؤدي إلى هروب رؤوس الأموال والتي انخفاض  المحلي إلى

                                                
  .307، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3التحلیل  الاقتصادي الكلي، ط -مجید الموسوي، النظریة الاقتصادیة ضیاء1
2

)،  أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، 2004-1994حالة الجزائر(-دراوسي مسعود، السیاسة المالیة ودورھا في تحقیق التوازن الاقتصادي
 .279-278، ص ص 2006جامعة الجزائر، 
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في عرض النقود، وسوف انخفاض  دي فیما بعد إلىطات الدولیة وتؤ تمثل نقصا في الاحتیا

  یستمر هروب رؤوس الأموال حتى یرجع معدل الفائدة إلى المستوى الأصلي.

 نظام معدل الصرف المرن -الفرع الثاني

نتقال رأس المال أما عدم حریة رأس المال وهنا تین الأولى حریة الهنا نكون أمام حا  

  ة والنقدیة المناسبة لكل حالة، وذلك على النحو التالي:نحاول توضیح خلیط السیاسات المالی

  حریة انتقال رأس المال- أولا

في حالة نظام سعر الصرف المرن یمكن أن تستخدم السیاسة النقدیة لرفع مستوى    

الناتج المحلي، بینما تفقد السیاسة المالیة كل فعالیتها، ففي حالة وجود حریة تامة لانتقال 

یط السیاسات في حالة معدل سعر الصرف المرن یتكون من السیاسات رأس المال فإن خل

النقدیة فقط، كما أن الرصید النقدي یصبح بالكامل تحت سیطرة السلطة النقدیة، حیث یؤدي 

معدل الفائدة المحلي عن المعدلات العالمیة مما یؤدي إلى زیادة انخفاض  التوسع النقي إلى

یؤدي إلى تخفیض في قیمة معدل الصرف، وهو الذي  تیارات رؤوس الأموال للخارج، مما

یؤدي تبعا لذلك إلى تحسین التنافسیة للسلع المحلیة ویرفع مستویات الناتج أكثر، وبالتالي 

بینما معدل الفائدة المحلي انخفاض  لنقود وهكذا یبقى معدل الصرف فيیرفع الطلب على ا

  یرتفع حتى یصل إلى مستوى معدل الفائدة العالمي.

   عدم وجود حریة انتقال رأس المال - ثانیا

دور حتى في ظل نظام معدل صرف مرن، وتؤثر لها في هذه الحالة السیاسة المالیة   

السیاسة المالیة التوسعیة عموما على التحكم في الطلب الكلي فهي تؤثر في القطاع الخاص 

ع المالي قد تؤدي وذلك نظرا لأي زیادة في الدین المحلي في ظل مستوى عالي من التوس

إلى زیادة في معدلات الفائدة إلى مستوى المعدلات الدولیة، وهنا ترتفع قیمة معدل الصرف، 

  في التنافسیة والتي سوف تخفض من ربحیة القطاع الخاص.انخفاض  مما یؤدي إلى
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وأخیرا النتیجة هي أن السیاسة المالیة لیست مستقلة تماما في حالة نظام معدل الصرف 

 حدود في معدل الصرف المرن، وخاصةت في الأجل الطویل كما أن للسیاسة النقدیة الثاب

قیمة معدل الصرف انخفاض  یر مستقرة فيالتي تتضمن توسعا نقدیا قد یؤدي لعملیات غ

  والتضخم المحلي.
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  الفصل:ملخص 

الاقتصادیة التي تتخذ السیاستین النقدیة والمالیة واتجاهاتهما، تعد من السیاسات  إن

من العرض النقدي ارتكازا لها للتأثیر على وضعیة الاقتصاد، وذلك باستعمال مجموعة من 

الوسائل التي یتبناها البنك المركزي ووزارة المالیة من أجل تحقیق التوازن والاستقرار 

  الاقتصادي الكلي.

سیاسات الأخرى وینصح تعمل السیاسة النقدیة جنبا إلى جنب مع السیاسة المالیة وال

ا أنه إذا نظرنا إلى أدوات السیاسة النقدیة بالاستخدام المزدوج لهما معا، كمالاقتصادیون 

لوجدنا ن البنك المركزي یستطیع من خلالها أن یمارس نوع من التحكم المباشر على 

 المتغیرات مستخدما في ذلك سلطة التنظیم والتي منحته السلطة العامة ذلك.
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  مدخل الفصل:

تعد السیاستان المالیة والنقدیة من أهم دعائم ومكونات السیاسة الاقتصادیة في 

الجزائر، لما لهما من دور كبیر في الاقتصاد الوطني ولقد مرة اتجاهات كل منهما بتطورات 

)، 2018-2008الفترة( مختلفة واستخدام أدوات عدیدة في التأثیر في الاقتصاد الوطني طیلة

لذلك ترنو الدراسة في الفصل الثاني إلى البحث في مكامن فعالیة السیاستین المالیة والنقدیة 

في الجزائر، وذلك في ظل الظروف التي یتم فیها تنمیة  السیاستین من قبل السلطتین المالیة 

مركزي إلى ضبط والنقدیة (الحكومة والبنك المركزي على الترتیب)، حیث یهدف البنك ال

المستوى العام للأسعار واستقرارها من خلال التحكم والسیطرة على معدل النمو النقدي، أما 

السلطة المالیة فتهدف إلى تحقیق معدلات علیا للنمو الاقتصادي(رفع الناتج) والتوظیف 

(تخفیف البطالة) من خلال زیادة الإنفاق الحكومي وتقلیص الضرائب، مما یؤدي إلى 

زات مالیة في المیزانیة العمة للدولة بسبب عدم تغطیة الإیرادات العامة لنفقات المیزانیة عجو 

  ویترتب علیها إعادة البحث عن سبل تمویلها داخلیا وخارجیا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2018- 2008الفصل الثاني:توجهات السياستين المالية والنقدية في الجزائر للفترة    

 
52 

  2018 – 2008المبحث الأول: وضعیة الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 

بمراحل تطوریة في تشكیل  ي مرالجزائر الاقتصاد تاریخ الوقائع الاقتصادیة أن  یبین

تعتبر الأزمات التي وقعت فیها منذ الاستقلال سببا في حدوث  بحیثالمالي والنقدي،  النظام

إصلاحات على مستوى النظام المتبع خلال التعدیلات التي كانت تجري على مستوى 

المؤسسات الدولیة، لات علیها من طرف مصلاحیة المیعات القانونیة وكذلك الآلیات الإالتشر 

ولكن تكرار هذه الأزمات أصبح یهدد مصیر ضبط النظام المتبع، وكذلك التخفیف من حدة 

  الأزمات المالیة والاقتصادیة المتكررة.

  " 2014النفط  انهیارالمطلب الأول: حالة الاقتصاد الجزائري " قبل أزمة 

الجزائري، فانعكست في أسعار محروقات الاقتصاد ارتفاع  2000عرفت فترة بدایة 

على التوجهات العامة للسیاستین المالي والنقدیة والرامي إلى دعم الطلب الكلي وبالفعل نم 

الاقتصادي، وبرنامج تكمیلي  الإنعاشذلك من خلال تطبیق برامج متنوعة تمثلت في برنامج 

  .2014لدعم النمو وأخیرا البرنامج الخماسي إلى غایة سنة 

  2004- 2001الاقتصادي  الإنعاشج برنام: الفرع الأول

سنوات إبتداءا من  3هو البرنامج الذي أقره رئیس الجمهوریة، لمدة متوسطة تمتد لـ 

ملیار  520ملیار دولار(حوالي 7، حیث خصصت له مبلغ 2004 أفریلإلى  2001 أفریل

  1دج).

الاقتصادي بالأساس على تدعیم الأنشطة الخاصة  الإنعاشیتمحور مخطط دعم 

في مختلف  الإصلاحاتنتاج الفلاحي والصید البحري، البناء والأشغال العمومیة، ودعم بالإ

  القطاعات وكذا التنمیة المحلیة والبشریة، كما یوضح الجدول التالي:

  

  

  

                                                
1

)، أطروحة دكتوراه في العلوم 2005-1990دراسة حالة الجزائر( –بوزعرور عمار، السیاسة النقدیة وأثرھا على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة 
 .251، ص2008-2007الاقتصادیة، تخصص: تخطیط، جامعة الجزائر، 
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  ملیار دج). ( ،2004-2001الاقتصادي  الإنعاش): مضمون  مخطط دعم 02الجدول (

  السنوات                  

  القطاعات

المجموع   2004  2003  2002  2001

  (نسب)

  المجموع

  (نسب)

  40.1  210.5  2.0  37.6  70.2  100.7  أشغال كبرى وهیاكل قاعدیة 

  38.8  204.2  6.5  53.1  72.8  71.8  تنمیة محلیة وبشریة

  دعم قطاع الفلاحة والصید 

  البحري

10.6  20.3  22.5  12.0  65.4  12.4  

  8.6  45.0  -  -  15.0  30.0  صلاحاتدعم الإ

  100  525.0  20.5  113.9  185.9  205.4  مجموعال

-2001دراسة حالة الجزائر( -نفاق العام على النمو الاقتصاديیم، أثر سیاسة الإبودخدخ كر المصدر: 

)، مذكرة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص: نقود ومالیة، جامعة دالي إبراهیم، الجزائر، 2009

  .194، ص2010- 2009

ل أنه من ناحیة القیمة فإن قطاع الأشغال الكبرى والهیاكل من خلال الجدو یتضح 

 210.5نعاش الاقتصادي بمبلغ النصیب الأكبر من برنامج دعم الإ استحوذ علىالقاعدیة 

ویلیه جانب التنمیة المحلیة بنفس القیمة تقریبا وصلت إلى  %41.1ملیار دج أي بنسبة 

حة والصید البحري من قطاع الفلا ثم یأتي كل%  38.8ملیار دج أي ما نسبته  204.2

ملیار دج أي  45ملیار دج  و 65.4صلاحات بمبلغ على التوالي ما قیمته وبرنامج دعم الإ

  على التوالي من القیمة الإجمالیة. %8.6و %12.4ما نسبته كذلك 

  1یهدف هذا البرنامج إلى تحقیق جملة من الأهداف وهي: 

عادة تأهیل لعزلة عن المناطق النائیة، إفك ا تحسین المستوى المعیشي للمواطن، -

 المرافق الاجتماعیة؛

                                                
1

دراسة تحلیلیة تقییمیة للبرامج التنمویة مع الاشارة -ئر حسب المربع السحري لكالدورمحمد صلاح، أھداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة في الجزا
 .209، ص 2016، 16، مجلة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، العدد2014-2010للبرنامج الخماسي 
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صلاح وتوسیع شبكة التزوید بالمیاه الصالحة للشرب تطویر المنشآت الصحیة، إ -

 وتطویرها؛

توسیع شبكة الاتصال السلكیة واللاسلكیة والخدمات البریدیة، فك العزلة عن المناطق  -

فیف أزمة السكن، توفیر مناصب العمل النائیة؛ تطویر وتنمیة القطاع الزراعي، تخ

 والتقلیل من البطالة المرتفعة؛

تخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل جعل المحیط الاقتصادي یتلائم تشمل كذلك ا

 1والتطورات الاقتصادیة الراهنة:

 تخصیص موارد مالیة من أجل تشجیع الاستثمار وتحسین عمل المؤسسات؛ -

 فتح رأس المال؛الإسراع في إجراءات الشراكة و  -

بالإضافة إلى التحضیر لانضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة والشراكة مع  -

 الاتحاد الأوربي؛

 2004.2-2001تجدر الإشارة إلى تطور معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة  -

ه الفترة، حیث سجل معدل یبدو جلیا من خلال الجدول أسفه تطور معدل النمو خلال هذ

في حین سجل معدل النمو  %6.9بقیمة  2003جمالي الحقیقي أعلى نسبة له سنة لإالنمو ا

أما عن معدل النمو  %8.8والتي قدرة بـ  2003في قطاع المحروقات أعلى نسبة له سنة 

  .2004-2000خلال الفترة      %5.5خارج المحروقات فقد سجل في المتوسط حوالي 

  2004- 2001): معدل النمو الاقتصادي 03الجدول (

  2004  2003  2002  2001  السنة

  5.2  6.9  4.7  2.1  معدل النمو الإجمالي الحقیقي

  3.3  8.8  3.7  -1.6  معدل النمو في قطاع المحروقات

  6.2  5.9  5.3  5.4  معدل النمو خارج قطاع المحروقات

                                                
1

  .270محمد صلاح ، مرجع نفسھ، ص 
2

  .266بلقاسم لطیفة، مرجع سبق ذكره، ص 
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، حالة الجزائر، : بلقاسم لطیفة، مساهمة السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة في النشاط الاقتصاديالمصدر

  .266، ص 2017، 3، العدد04، مجلة دراسات اقتصادیة، المجلد2005- 2000

  2009- 2005الفرع الثاني: البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي 

هدفه تحریك عجلة الاقتصاد وخلق  اقتصاديهو مشروع  البرنامج التكمیلي لدعم النمو

وازدهار الاقتصاد الوطني الجزائري، حیث جاء  دینامیكیة اقتصادیة جدیدة تسمح بانتعاش

رتفاع المذهل الذي لحسنة للجزائر نتیجة الاهذا البرنامج من خلال نتائج الوضعیة المالیة ا

، وجاء هذا البرنامج 2005دولار سنة  38.5سجله سعر النفط الجزائري والذي بلغ حوالي 

لغ الإجمالي المخصص لهذا بلم، حیث بلغ ا2009و 2005لیغطي الفترة الممتدة ما بین 

  1ملیار دج. 4202.7البرنامج بحوالي 

بعد إعادة عملیات إعادة التقییم للمشاریع الجاریة ومختلف التمویلات الإضافیة الأخرى، 

  2)، تعتزم الحكومة تكییف مقربتها قصد:2004-2001نعاش الاقتصادي (الإوفي ظل 

إصدار نصوص تنظیمیة من شأنها  استكمال الإطار التحفیزي للاستثمار عن طریق -

أن تتمم قانون الاستثمار وتطویر التدابیر الكیفیة بتسهیل الاستثمار الخاص الوطني 

 أو الأجنبي؛

نفتاح العالمي سواء تعلق قتصادیة والمالیة الوطنیة مع الامواصلة تكییف الأداة الا -

 الأمر بتأهیل أداة الإنتاج أو بالإصلاح المالي والمصرفي؛

اج سیاسة ترقیة الشراكة الخصوصیة، والحرص على تعزیز القدرات الوطنیة في نتها -

 ت ومناصب الشغل وترقیة التنافسیة؛مجال خلق الثروا

تعزیز مهمة ضبط ومراقبة الدولة قصد محاربة الغش والمضاربة والمنافسة غیر  -

 نتجة.الشرعیة التي تخل بقواعد المنافسة والسوق على حساب المؤسسات الوطنیة الم

  

                                                
1

على متغیرات قطاع التجارة الخارجیة في الجزائر " باستخدام نموذج التنبؤ  2014-2001محمد، دراسة أثر الإنعاش الاقتصادي  مراس 
  .232، ص 2001، 29"، مجلة البشائر الاقتصادیة، العدد VARوالاستشراف 

2
)، مجلة 2010-2001دراسة قیاسیة للفترة (-رح الكینزيفي الجزائر من وجھة الط 2004-2001بوجمعة بلال، تقییم سیاسة الإنعاش الاقتصادي  

  .39، ص 2014البشائر الاقتصادیة، العدد الأول، سبتمبر
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  محتویات (مضمون) البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي: وتتمثل 

    ): محتویات (مضمون) البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي04الجدول رقم (

 %  109المیل  محتویات البرنامج

  45.41  1908.5  تحسین ظروف معیشة السكان 

  40.53  1703.1  تطویر المنشآت الأساسیة 

  8.03  337.2  التنمیة الاقتصادیةدعم 

  4.85  203.9  تطویر الخدمات العمومیة

  1.18  50.0  صال والاتتطویر التكنلوجیا الجدیدة 

  PCSC  4202.7  100مجموع البرامج    

نعاش الثلاث ومدى استیعابها للبطالة وتوفیرها للشغل طالبي، دراسة تقییمیة لبرنامج الإ: میسوم المصدر

، 2001، 29)، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، دراسات اقتصادیة، العدد2014-200خلال الفترة (

  .232ص

نعاش قد سار على نفس منحنى برنامج الإ نستنتج أن البرنامج التكمیلي لدعم النمو

  1الاقتصادي، وذلك لاستكمال المشاریع المقترحة في البرنامج السابق، حیث:

  :ا المحور المرتبة الأولى من إجمالي المبالغ یحتل هذ تحسین ظروف معیشة السكان

تم  %45.5ملیار دج أي نسبة  1908.5المالیة المخصصة له من البرنامج بقیمة 

توزیع مبالغ هذا المحور على عدة قطاعات حیث استفاد قطاع السكن من النصیب 

، وذلك ملیار دج 200ملیار دج، ثم یلیه قطاع التربیة الوطنیة بمبلغ  555الأكبر بقیمة 

في شكل تأهیل المرافق التربویة والمنشآت الریاضیة والثقافیة، ثم یأتي قطاع التعلیم 

ملیار دج، لتوفیر ظروف التحصیل المصرفي على مستوى الجامعة  141العالي بمبلغ 

 الجزائریة.

                                                
1

  .272محمد صلاح مرجع سبق ذكره، ص 
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 :1703.1احتلت هذه الأخیرة المرتبة الثانیة بمبلغ یقدر بـ  تطویر المنشآت الأساسیة 

من إجمالي المبالغ المالیة المخصصة للبرنامج، وقد تم  %40.5دج أي بنسبة ملیار 

 توزیع هذه المبالغ المالیة على القطاعات التالیة: 

 ملیار دج؛ 700تم تخصیص مبلغ مقدر بـ  قطاع النقل: -

 ملیار دج؛      600تم تخصیص مبلغ مقدر بـ  قطاع الأشغال العمومیة: -

 ملیار؛ 393تم تخصیص مبلغ مقدر بـ  یلات):المیاه (السدود والتحو  قطاع -

 ملیار دج؛      10.15تم تخصیص مبلغ مقدر بـ  قلیم:تهیئة الإ -

  :ل ملیار دج وذلك من أج 337.3خصص له مبلغ مقدر بـ  دعم التنمیة الاقتصادیة

 : مواصلة جهود الدولة بالنهوض بـ

ملیار دج  300القطاع الفلاحي والتنمیة الریفیة:تم تخصیص مبلغ مقدر بـ  -

 وهذا ما یعكس مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني؛

ملیار دج وذلك بهدف تحسین  13.5الصناعة:خصص له مبلغ مقدر بـ  -

 التنافسیة بین المؤسسات الصناعیة وتطویر الملكیة الصناعیة؛

ملیار دج وذلك بهدف تهیئة  4.5ترقیة الاستثمار:خصص له مبلغ مقدر بـ  -

 ثمار في الجزائر؛وتطویر مناخ الاست

ملیار دج وذلك من أجل   12الصید البحري:خصص له مبلغ مقدر بـ  -

 الاستفادة من الثروات البحریة وتنوع الدخل؛

ملیار دج  4المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة:خصص  -

ضافة ومناصب ملهذا القطاع الحیوي لما له من دور في خلق القیمة ال

 الشغل؛

 42ملیار دج وذلك بهدف إنشاء  3.2خصص له مبلغ مقدر بـ السیاحة: -

 منطقة سیاحیة.
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  :من  % 4.8ملیار دج، وذلك نسبة  203.9خصصت مبلغ  تطویر الخدمات العمومیة

د أجل جعل الخدمة العمومیة في مستوى تطلعات التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة قص

وف الخاصة التي مرت الجزائر خلال طار نتیجة الظر تدارك التأخر المسجل في هذا الإ

 فترة التسعینیات، وقد استهدفت ما یلي:

هو نظام حساس حیث یمثل الضمان الكامل للأفراد والمؤسسات فهو  العدالة: -

بذلك یزید من الثقة بین المتعاملین الاقتصادیین، فقد تضمن البرنامج إنشاء 

 مؤسسة عقابیة؛ 51و محكمة، 34مجلسا قضائیا،  14

 والغرض منه تطویر مصالح الأمن الوطني والحمایة المدنیة؛ خلیة:الدا -

إذ أنه وقصد تحسین الفضاء التجاري وتنظیم السوق التجاریة، جاء  التجارة: -

هذا البرنامج بغرض تحقیق جملة من الأهداف أهمها: إنجاز مخابر نوعیة، 

 إنجاز مقرات تفتیش، النوعیة على الحدود؛

طاع الجمارك دیث وعصرنة الإدارة المالیة في ق: ذلك من أجل تحالمالیة -

 1صوص؛والضرائب على وجه الخ

كان نصیب هذا القطاع من إجمالي المبالغ المالیة  تصال:تطویر تكنلوجیا الا  -

حیث  %1.1ملیار دج وهو ما یمثل نسبة  50المخصصة للبرنامج ما قیمته 

تزویدها بالموزعات یستهدف فك العزلة عن المناطق النائیة والبعیدة من خلال 

 محطة أرضیة؛ 61الهاتفیة وكذا رقمیة 

  2014-2010الفرع الثالث: برنامج التنمیة الخماسي 

غلافا  2014-2010خصصت الجزائر في هذا البرنامج السنوي طیلة خمس سنوات 

ملیار دج، مع العلم أنه تم تقسیم هذا البرنامج إلى ثلاث برامج فرعیة  21214مالیا قدر بـ 

  ة بدورها إلى قطاعات.مقسم

                                                
1

  محمد صلاح ،المرجع نفسھ
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فكان البرنامج الفرعي الأول: یخص تحسین ظروف المعیشة للسكان وبلغت حصته من 

  .%45.42المبلغ الإجمالي للبرنامج 

من إجمالي المبلغ %38.52البرنامج الفرعي الثاني: تطویر الهیاكل القاعدیة بحصة قدرها 

  المخصص للبرنامج.

 %16.05التنمیة الاقتصادیة على مبلغ یمثل ما نسبته البرنامج الفرعي الثالث: یخص دعم 

  1من إجمالي مبلغ البرنامج.

أما فیما یخص توزیع المبالغ بالتفصیل على القطاعات یمكننا تلخیصها وفق الجدول 

  الموالي:

  )2014-2010): التوزیع القطاعي للبرنامج الخماسي (05الجدول رقم(

  %  المبالغ(ملیار دج)  البرنامج/ القطاع

  45.42  9903  برنامج تحسین ظروف معیشة السكان  -1

    3700  السكن

  1898  التربیة، التعلیم العالي، التكوین المهني

  619  الصحة

  1800  تحسین وسائل خدمات الإدارة العمومیة

  1886  باقي القطاعات

  38.52  8400  برنامج تطویر الهیاكل القاعدیة  -2

    5900  قطاع النقل والأشغال العمومیة

  2000  قطاع المیاه

  500  قطاع التهیئة العمرانیة

  16.05  3500  برنامج دعم التنمیة الاقتصادیة  -3

    1000  الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري

                                                
1

لجزائر خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي أسلیمان محمد، بایزید علي، دراسة تقییمیة لدور الدولة في تحقیق البعد الاقتصادي للتنمیة المستدامة با 
  .39، ص2015، آفریل03)، المجلة الجزائریة للاقتصاد والمالیة، العدد2001-2014(
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  2000  دعم القطاع الصناعي العمومي

  500  دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتشغیل

نعاش الاقتصادي في تحسین منا الاستثمار الأجنبي المباشر لإا : سلیمان محمد، مساهمة سیاسةالمصدر

  .512، ص2019، دیسمبر 08، العدد6ة والمحاسبیة والإداریة، المجلدیفي الجزائر، مجلة الدراسات المال

  1من خلال الجدول نستنتج أن المبلغ موزع على القطاعات التالیة:

  یة وذلك من خلال إنجاز:من موارده لتحسین التنمیة البشر  %40مخصص أكثر من  

مكان بیداغوجي جامعي  600000منشأة تربویة وطنیة و 5000إنجاز ما یقارب  -

 مؤسسة للتكوین والتعلیم المهنیین؛ 300مكان إیواء للطلبة وأكثر من  400000و

 منشأة قاعدیة صحیة؛ 1500أكثر من  -

 ترة الخماسیة؛ون وحدة سیتم تسلیمها خلال الفیمل 1.2) وحدة سكنیة منها 2ملیوني( -

 سكن ریفي بالكهرباء؛ 220000توصیل ملون بیت بشبكة الغاز الطبیعي وتزوید  -

منظومة لتحویل  25سدا و 35تحسین التزوید بالماء الشروب من خلال إنجاز  -

 المیاه؛

قاعة  160ملعب،  80منشأة قاعدیة موجهة للشبیبة والریاضة ( 5000أكثر من  -

 نزل ودار للشباب)؛ 200ر من مسبح وأكث 400و متعددة الریاضات

 وكذا برنامج هام لقطاعات المجاهدین والشؤون الدینیة والثقافة والاتصال. -

  من موارده لمواصلة تطویر المنشآت القاعدیة وذلك على  %40خصص ما یقارب

 الخصوص:

 ملیار دج موجهة لقطاع الأشغال العمومیة؛ 3100أكثر من  -

انیات وخدمات الجماعات المحلیة وقطاع ملیار دج لتحسین إمك 1800أكثر من   -

 العدالة والإدارة؛

                                                
1

، 07)، مجلة الاقتصاد والتنمیة، العدد2014 -2001خلوط  فوزیة، واقع مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر في ظل برنامج الإنعاش الاقتصادي(
 .214- 213 ، ص ص2017جانفي 
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ملیار دج مخصصة لقطاع النقل( مد شبكة السكة الحدیدیة، تجهیز  2800أكثر من  -

 مدینة بالترامواي)؛ 14

 ملیار دج لتهیئة المحیط والبیئة.5000ما یقارب  -

  ملیار دج لدعم التنمیة الوطنیة وذلك من خلال:  1500خصص أكثر من 

ملیار دج لترقیة  150ملیار دج للتنمیة الفلاحیة وما یقارب  1000ثر من أك -

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛

دماج المهني لخریجي الجامعات ملیار دج لموافقة الإ 350قطاع من استفادة ال -

 ومراكز التكوین المهني؛

 ملیار دج لتطویر اقتصاد المعرفة؛ 250تخصیص مبلغ  -

ملیون دج،  6050318ثمار محلي بمبلغ إجمالي بلغ مشروع است 52739تسجیل  -

ملیون دج،  2022164مشروع استثمار أجنبي بمبلغ إجمالي قدر بـ  468مقابل 

 من إجمالي الید العاملة؛ %89حیث ساهمة الاستثمارات المحلیة من استقطاب 

جدیر بالذكر أن الغلاف المالي الذي رصد لمحور التنمیة البشریة لوحده، قد بلغ  -

من مجموع الغلاف المخصص  %50ملیار دج وهو ما یمثل تقریبا  10122عتبة 

للفترة وهو ما یدل على مدى اهتمام رئیس الجمهوریة في التكفل ببعث التنمیة البشریة 

إلى مصاف المستویات العالمیة، أما محور المنشآت التنمیة الاقتصادیة خصص له 

لمبلغ المخصص، أما محور مكافحة من ا %8ملیار دج ویمثل تقریبا  6448مبلغ 

ملیار دج أي بنسبة  250و 360البطالة وتطویر البحث العلمي فقد خصص مبلغ 

 1.%1و 2%

  2" إلى تحقیق: 2014-2010یهدف برنامج تطویر النمو الاقتصادي "التنمیة الخماسي 

                                                
ائر، بنین بغداد، نصیر أحمد، سیاسة الموازنة العامة وتأثیراتھا على مؤشرات الأداء الاقتصادي في ظل برنامج الإنعاش الاقتصادي، حالة الجز 1

  .50، ص 2015، 12، مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث والدراسات، العدد2001-2015
2

  .40بوجمعة بلال، مرجع سبق ذكره، ص  
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دماج المهني لخریجي الجامعات ومراكز تشجیع إنشاء مناصب الشغل من خلال الإ -

 وین المهني؛ التك

 نشاء ثلاث ملایین منصب شغل خلال السنوات الخمس للبرنامج؛إ -

التعلیم، وتعمیم  تطویر اقتصاد المعرفة من خلال تطویر البحث العلمي وتعمیم -

 م الآلي.استعمال الإعلا

تحسن المؤشرات الاقتصادیة في السنوات الأخیرة  ):2019-2015البرنامج الخماسي(

معدل نمو  %4وتسجیل  2014ملیار دج سنة  178.93إلى لوصول احتیاطي الصرف 

عزمت الحكومة على مواصلة توسیع  2014-2010اقتصادي متوسط على طول الفترة 

الذي صدر له مبلغ  2019-2015وإنجاز مشاریع البنى التحتیة برمجتها لمشروع الخماسي 

ا بالغا بتخصیص له ملیار دج أولى قیمة الحقیقیة الاقتصادیة اهتمام 21000مالي قدره 

 ملیار دج وجاء هذا لتحسین مراتب التنافسیة العالمیة. 4300

  صلاحي الاقتصاديالفرع الرابع: تقییم البرنامج الإ 

صلاح الاقتصادي منذ أكثر من عشر سنوات من أجل القیام بتحویلات لقد شرع في الإ

صلاحات هو الیوم الإلاقتصادیة في المحیط المؤسساتي وإخفاق هذه جذریة في الدائرة ا

الذي وصل سعر  2000حقیقة یقرها المجتمع فبالرغم من تحسن أسعار المحروقات سنة

 والذي صاحبه 1997دولار للبرمیل سنة  17دولار بعدما كان   28.5البرمیل فیها إلى 

 1998في سنة  47.5مقابل  2000في سنة % 19.8في خدمة المدیونیة إلى انخفاض 

فادة الجزائر من ظرف مالي مناسب كذلك نسبة النمو خلال الخمس والذي أدى إلى است

تبقى غیر كافیة للاستجابة إلى الحاجات الملحة للسكان لا  %3ـ ـسنوات الأخیرة والمقدرة ب

  1سیما التشغیل 

  

  
                                                

1
العربي ساكر، محاضرات في الاقتصاد الكلي المعمق، محاضرة مقدمة لطلبة العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، محمد 
  .324، ص 2003
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  1صلاح الاقتصادي حسب الفترات كما یلي:یمكن ذكر التقییم لبرنامج الإ

 ) نمو المختلفة لإیرادات السیاسة المیزانیة خلال إن معدلات ال :)2004- 2001الفترة

الفترة لم تواكب معدلات نمو نفقات المیزانیة وهذا ما تظهره حالة المیزانیة العامة والخزینة 

 45التین حققت فیهما المیزانیة فائضا قدر بـ  2002و 2001العمومیة باستثناء سنتي 

یرادات المیزانیة على دم قدرة إج عل التوالي ما یوحي بعملیار د 26.03و ملیار دج

  ملیار دج. 10.25مواكبة تزاید النفقات العامة وحدوث عجز في الخزینة العمومیة بـ 

 ) لخزینة تتمیز باستمرار حالة العجز في الموازنة العمامة وا :)2009- 2005الفترة

نجد أنم یة، حیث یرادات المیزانیة على مواكبة نفقات المیزانالعمومیة نظرا لعدم قدرة إ

عام  %83و 2008عام  %23یرادات العامة كان یتراجع بین معدلات تغطیة الإ

2005.  

 ) تأثرت المیزانیة العامة والخزینة العمومیة بحجم النفقات العامة  :)2014-2010الفترة

یرادات العامة مواكبتها برغم السعر المرتفع للنفط آنذاك التي بذلها الحكومة ولم تستطع الإ

 2012عام  %53.89دولار للبرمیل فقد بلغ معدل التغطیة ما بین  100 الذي بلغ

موضحا بذلك حالة العجز الموازي الكبیر الذي عاشته المیزانیة  2010عام %68.89و

جمالا یمكن حصر طبیعة العجز المالي في الخزینة العمومیة في هذه الفترة إالعامة و 

  أساسیة :المیزانیة العامة في الجزائر إلى ثلاث نقاط 

قناع الحكومة بأن تنفیذ السیاسة المالیة التوسعیة سوفت تكون آثاره ایجابیة في : إالأولى

  النمو الاقتصادي والبطالة 

: تتعلق بالقطاع الخاص (أفراد مؤسسات) والذي ینتظر من الحكومة رفع الانفاق العام الثانیة

  د ممكن.إلى أعلى حد ممكن مقابل خفض معدلات الضرائب إلى أدنى ح

                                                
دراسة  2014-1990شلیق عبد الجلیل، التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة، ودوره في تحقیق التوازن الاقتصادي في الجزائر، خلال الفترة 1

-133، ص ص 2018- 2017تحلیلیة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص: مالیة وبنوك وتأمینات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
134 
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المتحصل علیها من القطاع   : ضآلة الموارد المالیة المحلیة (الضرائب العادیة الثالثة

) والتي تمكن الحكومة من السیطرة على تقدیرات نفقات المیزانیة العامة والتي تكفل الخاص

  تحقیق الفائض أو على الأقل تضمن توازن المیزانیة.

   2014هیار النفط ي بعد أزمة انلة الاقتصاد الجزائر المطلب الثاني: حا

یعتبر المورد الهام لدیها في إعداد المیزانیة  یعرف قطاع المحروقات مكانة هامة، إذ

العامة ومصدر لتوفیر الاحتیاطات والصرف، وهكذا أصبحت الجزائر رهینة هذا المورد، 

المستمر على فقامت هذه اّلأخیرة بتبني إصلاحات في ظل الألفیة الجدیدة إلى جانب البحث 

نهیار أسعار المحروقات من جهة، والبحث عن طریقة صلاحات جدیدة للوقایة من احلول وإ 

  فعالة للتحویل نحو اقتصاد یتمیز بـالتنوع في إیراداته من جهة أخرى.

  الفرع الأول: الاقتصاد الجزائري وعلاقته بقطاع المحروقات (أهمیة، أسباب، آثار)

عض المحللین بأن أسعار النفط سوف ترتفع بسبب الأزمات في الوقت الذي اعتبر فیه ب

والصراعات التي تعرفها مناطق آسیا وإفریقیا، إلا أنه فوجئ بتراجع حاد في الطلب وانهیار 

) المصدرة للنفط في ذعر وتخوف OPECفي أسعار النفط التي أوقعت العالم وخاصة دول(

  من الوقوع في الأزمة.

  یها  قطاع  المحروقاتمراحل أساسیة مر عل - أولا

إن ما یؤكده الواقع أن الجزائر  كانت تعیش بحبوحة مالیة في مطلع الألفیة الثانیة،  

من المجموع الكلي للصادرات وشكلت  %95شكلت صادرات المحروقات خلال هذه الفترة  إذ

یار هزانیة العامة للدولة، غیر أن الانمن إیرادات المی %60الجبایة البترولیة أكثر من 

أدى إلى  %50بنسبة تزید عن  2014المفاجئ لأسعار البترول في النصف الثاني من سنة 

العدید من الآثار السلبیة، فهذا الانحراف الكبیر لأسعار المحروقات جعل الاحتیاطات 

المنتجة تتآكل وتدخل میزانیتها مرحلة العجز، تعتمد الجزائر سعر مرجعي نظري بعید كل 

  2015.1یزانیتها في سنة البعد عن واقع  م

                                                
1

تنمیة ناصر بوجلال وآخرون، التوجھات المالیة والنقدیة للاقتصاد الجزائري  على ضوء التطورات الاقتصادیة الإقلیمیة والدولیة، مجلة ال
  .188، ص2019، جوان 06، العدد04والإشراف للبحوث والدراسات، المجلد
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دولار سنة  100.2ن یقدر بـ دولار بعدما كا53.1انخفض متوسط سعر البرمیل إلى 

وامتد هذا التأثیر السلبي لیشمل حید میزان المدفوعات حیث سجل عجز قدره  2014

  .2014ملیار دولار سنة  5.88بعدما كان یقدر بـ  2015ملیار دولار سنة  27.54

الكبیر على العائدات البترولیة فقد كان لانهیار الأسعار أثر كبیر  ونتیجة للاعتماد 

حاد سنة انخفاض  )1Mوواضح على المعروض النقدي كذلك، حیث عرفت وسائل الدفع (

)، %0.13) بلغ (M2ل نمو شبه منعدم للعرض النقدي (حیث سجل معد 2016و 2015

  1مو سنویا.كمتوسط ن 13.4) على التوالي بعدما كان یقدر بـ 0.79%(

لعل ما فاقم من حدة الأزمة هو عدم قدرة دول الأزمة في بدایة الأمر على التحكم و 

فیها كون أن صلاحیاتها محدودة لذا یجب إیجاد هیكل مؤسساتي یلائم بنى أدوات السیاستین 

  2ربما كان سیمنع انتشار الأزمة بسرعة.

  أهمیة قطاع المحروقات في الاقتصاد الجزائري - ثانیا

إن اعتماد الجزائر على قطاع المحروقات لتمویل برامجها التنمویة، جعل اقتصادها  

یتأثر بالصدمات والتقلبات في أسواق النفط العالمیة، بما في ذلك انعكاساتها على أهم 

 3المؤشرات الاقتصادیة الكلیة.

في الناتج إن الأهمیة النسبیة للقطاع النفطي أهمیة النفط في الناتج المحلي الإجمالي:  -1

المحلي الإجمالي هي إحدى مقاییس التنویع الاقتصادي ، حیث بلغت نسبة مساهمة هذه 

) 2014-2000خلال الفترة ( %38الأخیرة في الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر 

وهي ما یدل على أن تبعیة الاقتصاد الجزائري لقطاع المحروقات ومن ثم ضعف النشاط 

 في القطاعات الأخرى.

                                                
1

)، أطروحة دكتوراه في 2016 - 1990دراسة تحلیلیة قیاسیة  للفترة (–زكریاء خلف الله، قنوات تحویل السیاسة النقدیة في الاقتصاد  الجزائر 
 .196-195، ص ص 2018-2017أم البواقي،  -العلوم الاقتصادیة، تخصص: مالي وبنوك، جامعة العربي بن مھیدي

2
أزمة الدیون السیادیة في منطقة الأورو،  –دیش فاطمة الزھراء، دور السیاسة النقدیة والمالیة في الحد من الأزمات الاقتصادیة دراسة حالة 
 .175، ص2018-2017ن، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص: نقود بنوك ومالیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسا

3
)، مجلة 2017-1986دراسة تحلیلیة قیاسیة للفترة(-نادیة العقون، أسماء مخالفیة، أسعار النفط وانعكاساتھا على معدل النمو الاقتصادي في الجزائر

  .158-157، ص ص 2018، دیسمبر01الحدث للدراسات المالیة والاقتصادیة، العدد
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تمثل الجبایة البترولیة أهم مصدر  ساهمة الجبایة البترولیة في الموازنة العامة للدولة:م -2

ضمن هیكل الإیرادات العامة لارتباط هذه الأخیرة بتقلبات أسعار النفط، حیث مثلت هذه 

)مما یؤشر 2017-2000من الإیرادات العامة خلال الفترة ( %43الأخیرة ما نسبته 

 ة إلى عائدات المحروقات.لبرامج المیزانیة العامة للدولعلى التبعیة الكبیرة 

یمثل قطاع المحروقات أهمیة كبیرة في هیكل أهمیة المحروقات بالنسبة للصادرات:  -3

من إجمالي الصادرات، وبالتالي  %37التجارة الخارجیة في الجزائر إذ أنه یسیطر على 

ي یرتبط بصورة مطلقة بارتفاع أو فإن تحقیق أي عجز أو فائض في المیزان التجار 

ملیار دولار  62.88أسعار المحروقات، حیث انخفضت صادرات الجزائر إلى انخفاض 

انخفاض  على  التوالي وذلك إثر 2016و 2014ملیار دولار خلال سنة 28.88و

 درجة التنویع في هیكل الصادرات.انخفاض  أسعار البترول وهو ما یدل على

محاولة الجزائر لتصحیح نسبة للاحتیاطات العالمیة الأجنبیة:أهمیة المحروقات بال -4

هائل لحجم الاحتیاطات انخفاض  نهیار النفط أدى إلىالاختلالات الأجنبیة بالتزامن مع ا

ملیار  104إلى  2013ملیار دولار عام  201الأجنبیة إذ تدهورت هذه الأخیرة من 

رتباط الاقتصاد الجزائري بالدخل ما یعني ا50أي ما یقدر نسبته بـ  2017دولار عام 

 1النقدي للنفط فقط.

بعد الطفرة التي  2014انهارت أسار النفط بصورة حادة ومفاجئة منذ منتصف     

دولار في جوان  110عرفتها منذ مطلع الألفیة الثانیة فانخفض سعر برمیل النفط من 

خفاض إلى ما ن، وتعود أسباب هذا الا2016لع عام دولار مط 30لیصل حوالي  2014

  2یلي:

                                                
1

: العراق والجزائر حالتین دراسیتان، مجلة الدراسات 2014بنوك المركزیة في مواجھة صدمة أسعار النفط مازن أحد صباح وآخرون، سیاسة ال
 .11، ص2019، 01النقدیة والمالیة، العدد

2
مجلة  )على الاقتصاد الجزائري وآلیات مواجھتھا،2017-2014حدادي عبد الغني، بن عبد الفاتح دحمان، آثار صدمة إنھیار أسعار النفط الأخیرة(

  .110-109، ص ص 2018، 01الاقتصاد الجدید، العدد
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ظهور أنتاج النفط الصخري الذي أتاحته تكنولوجیا التكسیر الهیدرولیكي والحفر  -

یومیا إلى یوق النفط الخام مما یساهم في ملیون  4.2الأفقي وقد أضاف حوالي 

 حدوث تخمة في المعروض العالمي؛

ي سوق النفط ة فالتغیر في السلوك الاستراتیجي لأوبك إذ تعد أكبر الأطراف الفاعل -

مؤخرا تغیرات في سلوكها من خلال المتغیرات من خلال  العالمي، وقد شهدت

 تركیزها على الحفاظ على حصتها السوقیة على حساب الأسعار؛

الزیادة في  الصادرات الإیرانیة بعد رفع العقوبات " الاتفاق النووي" بزیادة تصدیره  -

 ؛2016ملیون برمیل نفط یومیا بدایة من 1.26

راجع الطلب العالمي وخاصة من الأسواق الصاعدة كالصین بسبب تراجع قدرتها ت -

 التنافسیة في الأسواق الدولیة، والتي زاد طلبها كثیرا مؤخرا؛

الهبوط المتواصل في استهلاك النفط في الولایات المتحدة الأمریكیة وخاصة من  -

 خلال الاستعانة عنه ببدائل أخرى أهمها الغاز الصخري؛

مل التقلیدیة لأساسیات السوق من عرض الطلب وطاقة إنتاجیة فائضة وحركة العوا -

 سیاسیة؛ المخزونات النفطیة التطورات الجیو

 دور سیاسة السوق والمضاربة في تحدید سعر النفط؛ -

 زیادة الوفرة في المعروض وانخفاض الزیادة في الطلب؛ -

 سعر صرف الدولار عملیة تسعیر النفط.انخفاض  تأثیرات -

  نهیار أسعار المحروقات في الجزائرلول افرع الثاني: إصلاحات في ظل البحث في حال

أسعار المحروقات مرحلیة ناتجة عن "أسباب ذكرناها سابقا انخفاض  تعتبر صدمة  

تخذت الجزائر تدابیر تعمل على أن ترتفع مرة أخرى ولهذا الغرض ا وبالتالي یمكن للأسعار

  1التخفیف من حدة الصدمة.

  
                                                

1
، 2014وحالة الجزائر  2018دراسة حالة  و.م.أ  - محمد بوطوبة، إشكالیة النظام المالي العالمي في ضبط الأزمات والبحث عن الإصلاحات
 .345، ص 2016-2015أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص: مالیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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  سیاسة التقشف - أولا

ستقرار الكلي، تعتبر سیاسات التي تهدف إلى تحقیق الاهي مجموعة من الإجراءات وال 

خطة تقشفیة ترتكز على ثلاثة أهداف رئیسیة هي التعدیل المالي، الإصلاح النقدي وسیاسة 

  1معدل الصرف الأجنبي.

 الإعلان عن سیاسة التقشف في الجزائر -1

ه السیاسة وإنما اعتمدها الكثیر من الدول التي عانت لم تتبنى الجزائر لوحدها هذ

مشاكل اقتصادیة مثل بریطانیا، اسبانیا، مصر وتونس بهدف خفض عجز المیزانیة في 

إلى أعضاء الحكومة، محتواه  348قدم الوزیر الأول تعلیمة رقم  2014دیسمبر  25تاریخ 

جهیز وتحسین الموارد وتمویل تبني تدابیر تقشفیة تشمل محال نفقات التسییر ونفقات الت

  الاقتصاد.

  :تنص التعلیمة أولا على في التوظیف من خلال تعلیق كل التقشف في نفقات التسییر

توظیف جدید ماعدا المناصب المالیة المتوفرة بعد موافقة الوزیر الأول وثانیا العمل على 

جنبیة التي تزور بلدنا الحد من التقلبات الرسمیة إلى الخارج، تقلیص التكفل بالوفود الأ

نتشار المؤسسات الحد من ا، في إطار المبادلات الثنائیة أو بمناسبة التظاهرات المختلفة

العمومیة ذات الطابع الإداري والإبقاء على المنشآت الاجتماعیة التربویة مع ترشیدها 

 تنظیمها وتسییرها.

 :قید  لإتمام المشاریعتنص التعلیمة على إعطاء أولویة التقشف في نفقات التجهیز

الإنجاز أي التي انطلقت أشغالها وتأجیل المشاریع الغیر ضروریة، إجبار أصحاب 

المشاریع في مجال الصفقات العمومیة على استخدام منتوجات منتجة محلیا وكذلك 

إجبارهم على التعامل مع المؤسسات العمومیة والخاصة المحلیة في إنجاز المشاریع، 

 جوء إلى المؤسسات الأجنبیة إن استدعت الضرورة.وبعدها یمكن الل

                                                
1

، 22)، مجلة التنمیة والسیاسات الاقتصادیة، المجلد2017-1980أحمد منصور وآخرون، فعالیة سیاسة التوسع التقشفي في البرازیل خلال الفترة (
 .41، ص 2020العدد الأول،
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 على زیادة نسبة تحصیل الجبایة العادیة من تنص التعلیمة بتحسین الموارد: التقشف

الإیجار  خلال التوسع التدریجي لقاعدة الوعاء الضریبي وأیضا الرفع من حصیلة

التي تعمل على اوات (كهرباء، غاز)، وبعدها مضاعفة الجهود والأعباء وغیرها من الإت

 دمج النشاط الموازي في النشاط الرسمي.

 تحفیز البنوك والمؤسسات المالیة  علىتنص التعلیمة وتمویل الاقتصاد: التقشف

للمساهمة أكثر في تمویل الاقتصاد، كذلك العمل على التطویر التدریجي لسوق رؤوس 

 الأموال.

 عملیات التجارة الخارجیة، كذلك مراقبة  علىتنص التعلیمة والتجارة الخارجیة:  التقشف

ستهلاك بهدف الحد من یة للعملة الصعبة، تقییس مواد الامكافحة التحویلات الغیر قانون

تثمارات الهامة  التي تساهم ، تحفیز الاسالصادراتالاستیراد والعمل على تدعیم وتشجیع 

 1.ندماج الاقتصاد الوطنيفي ا

 عرفه " وتنوع الاقتصاد:  التقشفRomer " عتماد تنویع المدخلات الوسیطیة بأنه ا

وتعزیز إنتاجیة السلع النهائیة، وهو ما یضمن إمكانیة الحد من التقلبات في أسعار 

 2الصادرات الرئیسیة وخاصة للبلدان التي تعتمد على مصدر أو اثنین في دخلها الكلي.

غیر النفطیة  كما یقصد به في إطار الاقتصاد بأن النفطیة العربیة " تنمي القطاعات

 3والحد من نسبة الإیرادات والعائدات التي تستمدها الحكومة من صادرات النفط والغاز"

 تنص التعلیمة عن تعزیز أدوات الرقابة خاصة في المجال وتفعیل دور الرقابة: التقشف

 المالي، الضریبي، التجاري والصناعي (مراقبة الجودة والتقییس)، وكدا التجارة الخارجیة.

  

  

                                                
 .345محمد بوطیبة، مرجع سبق ذكره، ص  1
2

رؤیة استشرافیة، مجلة  العلوم الإنسانیة، - لجزائري للخروج من تبعیة قطاع المحروقاتلوصیف عمار، العاید لزھر، نموذج تنویع الاقتصاد ا 
 .10، ص2019، دیسمبر 52العدد

3
دراسة في السیاسات البدیلة، مجلة التنمیة والإشراف -عبد الكریم مسعودي وآخرون، أثر انھیار أسعار المحروقات على الإنفاق الحكومي بالجزائر

  .144، ص2019، 04العددللبحوث والدراسات، 
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  السعر المرجعي للنفط  - انیاث

یهدف للمحافظة على استمرار النفقات بترشید عقلاني، قامت الحكومة بإعداد 

، 2005و 2003دولار للبرمیل في السنوات  19میزانیتها العامة على أساس سعر مرجعي 

دولار قررت الحكومة رفع السعر المرجعي في  38ولما تجاوز السعر المتوسط لبرمیل النفط 

دولار قررت الحكومة مرة ثانیة  60دولار، ولما تجاوز سعر البترول في الأسواق  26د حدو 

، أما سعر البرمیل الذي یكون فوق 2008دولار للبرمیل سنة  37رفع السعر المرجعي إلى 

السعر المرجعي توجه نحو صندوق یعرف بصندوق ضبط الإیرادات، ولا تزال المیزانیة إلى 

 1دولار كسعر مرجعي للبرمیل. 37یومنا هذا تعتمد على 

  صندوق ضبط الإیرادات - ثالثا

متازت هذه الفترة بالارتفاع الكبیر لأسعار ، حیث ا2000أنشئ هذا الصندوق سنة 

البترول، التي أثرت تأثیرا إیجابیا بالزیادة في إیرادات المیزانیة العامة والتي تمثل إیرادات 

 2یهدف إلى امتصاص فائض إیرادات الجبایة. الجبایة البترولیة فیها الجزء الأكبر،

  متصاص نقود السوق الموازیةآلیة ا - رابعا

عرفت السوق المالیة تطورا ملحوظا على مستوى تداول النقود خارج البنوك بحیث تطور 

 2007د المداولة سنة من إجمالي النقو  %30.34ملیار دینار ممثلة نسبة  1284.5من 

، هذا ما استدعى 2014سنة  %38.19یار دینار ممثلة مل 3658.9إلى  إلى أن وصلت

آلیة لاسترجاع للأموال المتداولة في السوق الموازیة ووضعها في البنوك ، مقابل  وضع

، دخلت هذه 2015فقط طبقا للقانون المالي التكمیلي لسنة %7تحمل ضریبة جزافیة تقدر بـ 

  .2015الآلیة حیز التنفیذ في أوت 

  

 

                                                
 .348-347محمد بوطیبة، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
2

، مجلة رماح 2016 - 2015بلعجوز حسین، عبد الصمد سعودي، تحلیل أثر تقلبات أسعار النفط وتخفیض العملة في توجیھ السیاسة المالیة لسنتي  
 .347، ص 2016، سبتمبر 19للبحوث والدراسات ، العدد
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  ة العادیة محل الجبایة البترولیةقطاع الضریبي بهدف إصلاح الجبایإصلاح ال -خامسا

تعد الإصلاحات التي عرفها النظام الضریبي الجزائري منذ التسعینیات من القرن 

تخاذ تدابیر ت لذلك تم االماضي إلا أنه یبقى غیر محفز للاستثمارات خارج المحروقا

ل وتبسیط النظام الجبائي وتشجیع تشریعیة تنص على مراجعة نسب الضرائب بهدف تسهی

آلیات محاربة الغش والتهرب الضریبي أیضا وإعطاء دور للجبایة بأن تصبح مساهم في 

 1تحفیز وتوجیه النشاط الاجتماعي والاقتصادي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1

 .349جع سبق ذكره، ص مجمد بوطوبة، مر
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  )2018-2008السیاسة المالیة والنقدیة في الجزائر ( طبیعةالمبحث الثاني: 

  )2011-2008ت المالیة والنقدیة في الجزائر (تجاهاالمطلب الأول:الا 

   2008تجاهات المالیة والنقدیة في النصف الثاني من عام الفرع الأول:الا 

النصف و  2008یوضح تحلیل الوضع النقدي الموحد خلال النصف الأول من عام 

، أن تطور عرض النقود لا یزال مدفوعا بالتوسع 2007، وكذلك لعام 2008الثاني من عام 

النقدي في إجمالي الأصول الخارجیة للمصارف، مع العلم أن صافي الأصول الأجنبیة قد 

  السیولة النقدیة وشبه النقدیة في الاقتصاد الوطني. 2005تجاوز منذ نهایة عام 

یبرز تحلیل عملیة تدفق النقود ودینامیكیات تدفق السیولة أن الاحتیاطات النقدیة 

بها بنك الجزائر تظل المصدر الأول للتوسع النقدي مما یدل الأجنبیة الرسمیة التي یحتفظ 

 2008على جودة ضمان العلامات النقدیة، یظهر الوضع النقدي الموجود في نهایة عام 

، بما في ذلك )%38.2بوضع أن إجمالي صافي الأصول الأجنبیة سجل نموا قویا (

ول، من المهم التأكید في النصف الأ %11.8في النصف الثاني من العام مقابل  23.6%

هو ذروة تاریخیة، ) %38.2%( 2008على أن معدل التوسع السنوي الذي تحقق في عام 

عتبار أن السنوات الخمس الماضیة شكلت هضبة في المجال مع الأخذ في الا

وبلغ صافي  %34.46، بلغ معدل النمو 2007) بالنسبة لعام %34.46إلى 31.95%(

 2008ملیار دینار في نهایة جوان  8290.38بالدینار  الأصول الأجنبیة، ما یعادل

ملیار دینار  5515.05من ارتفاع  بعد2008ملیار دینار في نهایة دیسمبر  10246.96و

تحت تأثیر التوسع الهیكلي لصافي الأصول الأجنبیة، زاد  7415نهایة دیسمبر إلى 

یة النصف الثاني فقط في نها %5.36منها  2008عام  16.04المعروض النقدي بنسبة 

 ظل مرتفعا %24.17و 2007في النصف الثاني من عام  %10.39من العام مقارنة بـ 

على  2007عتدال في معدل إنشاء النقود في عام ، الا2007في النصف الأول من عام 

) فإن معدله السنوي أقل  من 10.1( 2008الرغم من أن التوسع النقدي من حیث عام 

، مقارنة 2008عتدال في معدل إناء النقود في النصف الثاني من ، الا2007المعدل سنة 
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جدید في هذا المجال بعد دورة  تجاه تنازليین السابقین، یعلن في الواقع عن ابالفصل

  .2004و 2001نخفاض في معدل التوسع النقدي المسجل بین عامي الا

العملة  M2امیة لتز في نسبة النقود / عرض النقود الا ومن ناحیة أخرى فإن الزیادة

من  2008، أعلى من معدل زاد بشكل طفیف في عام 2008في  %89.19المتداولة 

، تفضیل الحیازات في النقدیة لا یزال سلوكا راسخا في 2008في نهایة عام  21.43%

الطلب على النقود في الجزائر في حین كان تحدید أنظمة المقاصة عن بعد كان فعالا في 

  . 2006النصف الأول من عام 

بالإضافة  إلى ذلك سجلت القروض المقدمة للاقتصاد (قبل إعادة شراء القروض 

بمعدل  2008في عام  %17.84المتعثرة) باعتبارها النظیر الثاني لعرض النقود، نموا قویا 

، نمو القروض 2007في النصف الثاني من عام  %9.26مقابل  2008في  12%

، هو قریب جدا من معدل الزیادة في 2008من عام  الاقتصادیة المحقق في الفصل الثاني

ئتمان للإقتصاد بنسبة زیادة في الا 2007وقد سجل عام  %12.16بأكمله  2006عام 

  ستثناء قروض للإقتصاد.مما أدى إلى ا 15.22%

صرفي، شهد سوق المال بین البنوك في مواجهة السیولة المتزایدة في النظام الم

مقارنة بعام  2008وفي النصف الأول من عام  2007خلال عام نتعاشا نسبیا في النشاط ا

، تم التفاوض على المبلغ وانخفضت في 2008، من ناحیة أخرى في نهایة دیسمبر 2006

، وظلت المعدلات 2007ملیار دینار نهایة عام  23.13هذه السوق بشكل طفیف من 

طات الإجباریة، قد نم .أما بالنسبة للاحتیا%3.4إلى  %3.3مرجحة بدورها مستقرة من 

وبلغت قیمتها  %6.5مقابل  %8، أي 2008تعدیل سعرها بالزیادة من منتصف جانفي 

، 2008ملیار دینار نهایة جوان  384.8مقابل  2008ملیار دینار نهایة دیسمبر  394.7

ئتمان والعملة في كما قام مجلس الا 2008نهایة عام  ملیار دینار 272.1فیما بلغ مستواها

بزیادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك والمؤسسات المالیة في الربع  2008بر دیسم

  .2008الرابع من عام 
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  2009تجاهات المالیة والنقدیة في النصف الثاني من عام الا الفرع الثاني: 

  مرونة المالیة العامة - أولا

ونفقات المیزانیة، أریت المراجعات الختامیة لعناصر الوضع العام للخزانة (إیرادات 

على أساس الإنجازات التي تحققت في نهایة  2009العملیات المالیة للدولة ...إلخ) لعام 

 5190.2مستوى إیرادات الموازنة من انخفاض  وتشیر هذه التوقعات إلى 2009نوفمبر 

نكماش عائدات وهو ما یعادل تقریبا ا%29نكماش بنسبة ، أي ا2009ملیار دینار عام 

لهیدروكربونات ملازم بشكل أساسي لانخفاض أسعار النفط والغاز في السوق تصدیر ا

  الدولیة.

إلى  2008ملیار دینار عام  4088.6عائدات المحروقات من  ارتفعت  وبالفعل

ملیار  2412.7، ومن ثم إلى ما یقدر بـ 2009ملیار دینار نهایة شهر جوان  1238.7

  .2009دینار لكامل عام 

) ملیار 1927( 2009نفط الهدف المحدد في قانون المالیة لعام تجاوزت ضرائب ال

ملیار دینار، مكن هذا الفائض  400.7دولار لتصل إلى  37دینار لسعر بمیل النفط الخام 

وى النفقات من تغطیة نفقات التشغیل، النفقات الرأسمالیة، بالإضافة إلى ذلك، تطلب مست

ملیار دینار للسنة 354.3ندوق تنظیم الإرادات مبلغستنزافا  صافیا لصالرأسمالیة المتكبدة ا

  . 2009المالیة 

تم تسجیل الزیادات الأكثر أهمیة  %19.79رتفعت إیرادات الضرائب العادیة نسبة ا

) %8.59) والضرائب على السلع والخدمات (%39.58في الضرائب على الدخل والأرباح (

ستقرار الواردات السلعیة في عام جة ا)نتی%4.55زادت الرسوم الجمركیة بشكل طفیف فقط (

2009.  

ملیار دینار  4372تشیر التوقعات الختامیة لنفقات المیزانیة إلى مصروفات قدرها 

ستمرت ، بالإضافة إلى ذلك ا2008نة بعام مقار  %)4.32(بزیادة قدرها  2009في عام 

ار العام  الكبرى في جهود المیزانیة لدعم إنعاش النشاط الاقتصادي، ممثلة ببرنامج الاستثم
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ن نكماش الحاد في إیرادات الموازنة م) على الرغم من الا%4بـ ( 2009عام 

نكماش  في عائدات ضریبة النفط في عجز المیزانیة یقدر بـ الهیدروكربونات وقد أثر هذا الا

وهو أول عجز خلال العقد كما ساهم في قروض  2009ملیار دینار في عام  685.7

ملیار 850ملیار دینار في زیادة العجز الكلي للخزینة 170ة المقدرة بحوالي الخزینة الصافی

 2009یة ملحوظ في القدرة التمویلیة للخزینة للسنة المالانخفاض  دینار، وقد أدى هذا إلى

  ملیار دینار. 354.3ستخدام موارد صندوق تنظیم الإیرادات بمبلغ صافي قدره إلى ا

  عاش القروض المصرفیة في سیاق التوسع النقدي المعتدلإن - تجاهات النقدیةالا ثانیا: 

یسلط تحویل الدورة النقدیة على مدى السنوات العشر الماضیة الضوء على الأهمیة 

المتزایدة لدور الأصول الأجنبیة كمحدد هیكلي للتوسع النقدي في الجزائر، حیث یتجاوز 

  قدیة في الاقتصاد الوطني.، الن2005صافي الأصول الأجنبیة السیولة منذ نهایة عام 

تحت تأثیر الصدمة الخارجیة الملازمة للأزمة الاقتصادیة العالمیة الخطیرة  2009تمیز عام 

معتدلة للتجمعات النقدیة، وحتى  M2بمعدلات نمو في النصف الأول من العام، على وجه 

لمصدر نكماش المعروض النقدي بالخصوص إذ كان إجمالي صافي الأصول الأجنبیة هو اا

الرئیسي للنمو النقدي بطریقة مستدامة منذ عام، فإن الإجمالي لم یغذي عملیة تكوین النقود 

  .2009لعام 

في عام  %)38.18(رتفاعا قویا صافي الأصول الأجنبیة الذي سجل ا بلغ إجمالي

ملیار دینار في نهایة دیسمبر  10890.52، یعادل ذروة تاریخیة بما یعادله بالدینار 2008

ملیار دینار  10246.96و 2009ملیار دینار نهایة جوان  10604.30مقابل  2009

، 2009، هذه الزیادة الضعیفة في صافي الأصول الأجنبیة في عام  2008نهایة دیسمبر 

تشهد على تأثیر الصدمة الخارجیة على الوضع النقدي في سیاق صعود الموقف للمالیة 

  الخارجیة

بعد  M2في  %)10.13(مقابل  %)5.36( 2008في النصف الثاني من عام 

، سجل النصف الأول من عام 2008تراجع معدل التوسع النقدي للنصف الأول من عام 
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في النصف الثاني من عام   نكماشذا الایمثل ه %) - 1.13(نكماشا نقدیا ، ا2009

  النقدي حتى الصدمة للوضع النقدي. M2%)5.44(تعویض تأثیر  2009

 %)26.26(استثناء الودائع من قطاع النفط والغاز والتي تمثل ة أخرى، وبیمن ناح

، خاصة في 2009في عام  %)14.55(من إجمالي الودائع تحت الطلب عرفت نموا بنسبة 

  النصف الثاني من العام في سجل المعروض النقدي العام.

 %)67.89(وتجدر الإشارة إلى أن الودائع المحصلة من قبل البنوك من الأسر تمثل 

، في حین أن هذه الحصة النسبیة الأعلى 2009من إجمالي ودائع القطاع الخاص في عام 

) M2تجاهات النقدیة (لأجنبیة یجعل من الممكن توضیح الاالودائع بالعملات ا %)79.97(

  لمكونات عرض النقود الرئیسیة: 2009أن تحلیل التصور في عام 

مقابل  2009ملیار دینار نهایة عام  1828.7رتفع إجمالي العملة المتداولة البالغ ا -

عام  %)19.89(مقابل  %)18.75(، بنسبة 2008ملیار دینار نهایة عام  -1540

 .2007في عام %)18.78(و 2008، 2009

نكماشا بنسبة ودائع تحت الطلب وأشباه النقود) اسجلت النقود الكتابیة في البنوك (ال -

 2007و %)14.26( 2008ام مقارنة بالنمو القوي لع 2009في عام  %)2.59(

)27.11(%. 

زادت  CCPبینما یستمر الجزء الأكبر من  %)24.81(وزادة الخزانة بشكل حاد  -

 الودائع لدى التدفقات النقدیة الخارجیة من خلال البرید الجزائري.

 30.75أي  2009رتفع نصیب أشباه النقود مقارنة بالمجموعة الثانیة في عام ا -

 .2007في عام  29.38و 2008في عام  28.62مقابل 

  2010تجاهات المالیة والنقدیة في النصف الثاني من عام الا الفرع الثالث: 

  التطورات النقدیة الرئیسیة - أولا

 %)19.1(یتعلق بالتمویل العام، تحسنت إیرادات المیزانیة، مسجلة زیادة بنسبة  وفیم

في  %)6.3(یادة بنسبة خفاض، ز جلت نفقات المیزانیة من جانبها ان، وس2010في عام 
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روفات مدفوعات الخزینة، مدفوعة بالنفقات الجاریة، في حین أن ملف المدفوعات للمص

نكمش عجز الموازنة الإجمالي المتأصل في الصدمة الخارجیة الرأسمالیة یستقر نسبیا، وا

ستدامة المالیة العامة، على وجه مما یؤكد ا2010بشكل ملحوظ في عام  2009لعام 

، زادت المدخرات المالیة المستحقة للخزانة من حیث الودائع لدى بنك الجزائر في الخصوص

  من الناتج المحلي الإجمالي. %)41(، لتقترب إلى 2010عام 

و في صافي الأصول الأجنبیة بالعودة إلى التوسع في سیاق النم2010تمیز عام 

ستقرار تمیز بالا بالمعنى المعروض النقدي %)13.8() بمعدل نقدي M2تسمت (التي ا

  تحت تأثیر الصدمة الخارجیة. 2009النسبي في عام 

 107.65أو  %)9.49(سجلت الودائع من المؤسسات العامة الآني زیادة بنسبة 

ملیار دینار في القیمة في حین یقدر معدل الودائع المحصلة من الشركات الخاصة والأسر 

  الخاص. في إجمالي الودائع المحصلة في القطاع %)8.4(نحو

للعملاء من الشركات  2010القروض التي وزعتها البنوك في عام  ارتفعت كما

والأفراد، بشكل مباشر أو من خلال الاستثمار في السندات الصادرة عن الشركات بنسبة 

  .2010في عام  %)15.6(

توضح تحلیل تطور مكونات العرض  2010تجاهات التالیة في عام الا  - ثانیا

  )M2النقدي(

بنسبة انخفاض  مقابل 2010في عام  %)12.46(ع النقد في البنوك بنسبة رتفا -

إلى  2009ملیار دینار في نهایة عام  4300.7من  2009في عام %)8.2(

 ؛2010ملیار دینار في نهایة عام  4836.6

ستقرار نسبته في مع ا%)13.3(سجلت الودائع لأجل بمعنى شبه النقود بنسبة  -

مقابل   2009في  %)31.1(و 2010في  %)30.9(2010المعروض النقدي في  

 ؛2008في  %)28.6(
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بعد الزیادة بنسبة  %)8.59(( 2010عرفت الخزینة توسعا مستداما في عام  -

 )؛CCPفي  %)24.6(

بزیادة طفیفة  2010ملیار دینار في نهایة عام  2098.6بلغ إجمالي التداول النقدي  -

 مقارنة بالسنوات السابقة؛

 102.3، زادة السیولة المصرفیة بمقدار 2010وسع النقدي في عام ستئناف التوسبب ا

ملیار دینار  2549.7إلى  2009ملیار دینار في نهایة دیسمبر  2447.4ملیار دینار من 

  .2010في نهایة عام 

، %)13.8(M2)، یرجع في مجموع  %9و %8( بین  2010الهدف المحدد لعام 

إلى المدفوعات الكبیرة لزیادة المیزانیة  تجاوز معدل التوسع ذلك على وجه الخصوص

دولارا، بینما تم وضع  80.15الحالیة، بالإضافة إلى ذلك بلغ سعر برمیل النفط الخام 

  دولار للبرمیل. 76.5التوقعات النقدیة والمالیة على أساس سعر النفط البالغ 

 المنظم للسیاسة نتعاش الكبیر في النمو النقدي، ساعة السلوكفي ظل هذه الخلفیة من الا

نخفض معدل  ، وا2010الضغوط التضخمیة في عام  حتواءالنقدیة من قبل بنك الجزائر في ا

  .2010في عام  %)3.9(التضخم إلى 

  2011تجاهات المالیة والنقدیة في النصف الثاني من عام الا  الفرع الرابع:

  الوضع النقدي  - أولا

مستمرا للتوسع النقدي خلال السنة  ستئنافا، ا2011هر الوضع النقدي في نهایة یظ

لملحوظ في ئتمان الاقتصادي في سیاق النمو الاستعراض، مدفوعا بنمو قوي في الاقید ا

ستأنفت الأخیرة دورها في عملیة إنشاء النقد، بطریقة مستدامة في الأصول الخارجیة وكذا ا

  .2009بعد الصدمة الخارجیة لعام  2011عام 

في النصف  %)10.36(صول  الأجنبیة زیادة بنسبة في الواقع سجل صافي الأ

  .2010الثاني من عام 
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في حین أن تراكم الأصول الخارجیة كان عاملا حاسما في التوسع النقدي لأكثر من عشر 

بما في  %)19.99( 2011ئتمانات المتغیرة للإقتصاد بشكل حاد في عام ات لعبت الاسنو 

على أساس سنوي، هذا المعدل أعلى بكثیر من في النصف الثاني من العام  %)7.95(ذلك 

  مما یساهم بشكل كبیر في التوسع النقدي. %)16.05(صافي الأصول الأجنبیة 

بزیادة معتدلة في  %)31.8(قترنت الزیادة الحادة في القروض للقطاع العام بنسبة  ا

ر فقد ، أما بالنسبة للقروض المقدمة للأس%)13.01(القروض المقدمة للشركات الخاصة 

  . %)12.03(خاصة في الربع الرابع  %)18.34( 2011سجلت زیادة كبیرة في عام 

في  %)2(بزیادة تقارب  2011یتعلق بهیكل المعروض النقدي، تمیز عام  فیم

في  %)10.63(الحصة النسبیة للودائع في نقاط البیع الموحدة وفي الخزانة لتصل إلى 

 2011في نهایة  %)26.37(ئتمانیة إلى الاوزیادة أقل في الأصول  2011ام نهایة ع

ؤشر أسعار الجزائر الكبرى بالإضافة إلى ذلك، إن سجل م 2010في نهایة  %)25.71(

خم على أساس سنوي یقدر ضنخفاضات شهریة ( جوان، سبتمبر ودیسمبر) فإن التثلاثة ا

 ، وفي سیاق تسارع معدل2011منذ أوت  %)5(في دیسمبر وتجاوز  %)5.16(بنسبة 

 2011على أساس سنوي في جوان  %)16.91(التوسع في المعروض النقدي 

ولا سیما تحت تأثیر  )2010في دیسمبر  %13.8( 2011في دیسمبر  %)19.47(و

معدل التضخم في  فقات الجاریة في المیزانیة، تباطؤعتمادات الاقتصادیة والنالصدمة في الا

في النصف الثاني من  %)4.52(ى رتفع إلاثم  %)5.41( 2010النصف الأول من عام 

  .2011عام 

  )2015-2012تجاهات المالیة والنقدیة في الجزائر للفترة (الا المطلب الثاني:

  2012تجاهات المالیة والنقدیة في الجزائر للنصف الثاني من عام الفرع الأول:الا 

  التطورات النقدیة - أولا

رتفع إجمالي یرة التوسع النقدي وابذروة التضخم على الرغم من تباطؤ وت 2012تمیز عام 

وهو ما یتوافق مع أدنى  2011عام  %)19.9(فقط مقارنتا بـ  %)11.47(النقد بنسبة  
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، عام الصدمة الخارجیة واسعة 2009وتیرة في السنوات السبع الماضیة باستثناء عام 

في  %)14.81(أو  %)8(نخفض معدل نموها بنحو أما بالنسبة للنقود الورقیة فقد االنطاق، 

ورقیة في نكمشت النقود ال، بالإضافة إلى ذلك ا2011في  %)22.53(مقابل  2012

في نهایة الفترة  26.7حیث وصل إلى  2012تجاه عام نوفمبر ودیسمبر مع ذلك استمر الا

  ).M2التصاعدي في نسبة النقود(

 2012في وتیرته، كان التوسع النقدي المسجل في عام  على الرغم من التباطؤ

ئتمانات للإقتصاد مقارنة بصافي الأصول الأجنبیة، في فوعا بشكل أكبر بالنمو الكبیر للامد

  نكماش صافي المركز المالي للدولة.سیاق الـتأثیر الضعیف الكامن في ا

وقد سجلت طبیعة میزان المدفوعات التي لا تزال متواتیة من خلال الزیادة في صافي 

النصف الأول من العام قید المراجعة، وهذا یعزز خاصة في  %)7.3(الأصول الأجنبیة 

الدور الحاسم لصافي الأصول الأجنبیة الإجمالیة في الوضع النقدي الموحد، خاصة أنه 

  تجاوز العرض النقدي ویغذي جزئیا السیولة الفائضة في سوق المال.

وي یشمل معدل الزیادة الق 2012إن أحد المحددات الرئیسیة للتوسع النقدي في عام 

، وقد وصل هذا المعدل إلى 2011في  %)4(مقابل  %)15.3(في القروض الاقتصاد 

بلغت  2012ستیراد التي أجرتها الخزانة في نهایة عام بما في ذلك عملیات الا %)17(

ر ملیار دینا 1683.2ملیار دینار مقابل  1949.2ئتمانات المصرفیة للشركات الخاصة الا

ع الخاص ( بما في ذلك الأسر ) عتمادات للقطاالا، بحیث تتجاوز 2011في نهایة 

  عتمادات المستحقة لقطاع الجمهور.الا

) ونتیجة لذلك M2في الحصة النسبیة للودائع (انخفاض  حدث 2012في نهایة عام 

في  %)63.6(و )2011في نهایة جوان  %61.4%)(61(یشیر هیكل المصرفیة إلى  

 %)10.4(مقابل  %)12.4(زیادة بنسبة  تریزوربینما الحصة وسجل 2011نهایة عام 

قلیلا  تفعتار  الودائع لدى التداول النقدي فقد CCP، أما بالنسبة لـ 2012نهایة عام 
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ستمرت التدفقات الشهریة ، وبالفعل ا2011ایة جوان في نه %)25.7(مقابل  %)26.7(

  .2012ستثناء نوفمبر ودیسمبر با 2012للنقود الورقیة طوال عام  الصافیة القویة

  2013تجاهات المالیة والنقدیة في الربع الرابع من عام الفرع الثاني: الا  

  التطورات النقدیة - أولا

ملیار دینار في نهایة شهر دیسمبر  11945.82یقدر المعروض النقدي  بنحو 

ملیار دینار نهایة  11261.44(و 2012ملیار دینار نهایة  11015.14مقابل  2013

  في النصف الثاني. %)6.08(منها  %)8.45(ل نمو سنوي قدره ) أي بمعد2013جوان 

 %19.91مقابل  %10.94( 2012تسم به عام یؤكد تباطؤ وتیرة التوسع النقدي الذي ا

ستثناء ) (باM2وتیرة التوسع النقدي یتلف أیضا بالمجموع النقدي ( تباطؤ، )2011عام 

 2013عام  %)10.21(معدل إلى نخفض الاالودائع من قطاع الهیدروكربون ) بما في ذلك 

ستثناء الودائع في قطاع ) باM2إلا أن المعروض النقدي ( 2012عام  %)16.59(مقابل 

) M2النفط والغاز نما بشكل أسرع وعلى أساس نصف سنوي تكاد تكون متساویة من (

مما یؤكد الدور المتناقص للمواد لقطاع المحروقات في وسائل  2013بالمعنى الواسع في 

  ل البنوك.عم

نمو كبیر في القروض المقدمة للإقتصاد في سیاق نمو معتدل في صافي الأصول 

  الأجنبیة في الوضع النقدي الكلي.

ملیار دینار نهایة شهر دیسمبر  15218.17صافي الموجودات الخارجیة بقیمة 

 2013بارتفاع طفیف في  2012ملیار دینار نهایة دیسمبر  14939.97مقابل  2013

فیما یتعلق بالتطور في الموقف الخارجي حتى  %)7.31(مقارنة بالعام السابق  )1.83%(

، یحتل هذا المجموع مكانا نهما 2013مع وجود دور صغیر في عملیة تكوین الأموال في 

للغایة في الوضع النقدي الموحد على وجه الخصوص، وصلت نسبة صافي الأصول 

  . 2013نهایة عام  1.274) إلى M2بیة (ذهال



2018- 2008الفصل الثاني:توجهات السياستين المالية والنقدية في الجزائر للفترة    

 
82 

بشكل رئیسي في  2013في عام  %)10.1(والخزانة بنسبة  CCPنمت الودائع في 

  .%)9.1(النصف الأول 

( 2013ملیار دینار نهایة دیسمبر  5154.24بلغت قروض البنوك للإقتصاد 

 2013ملیار  دینار نهایة جوان  4287.64) ملیار دینار نهایة جوان مقابل 4742.67

وعلى أساس ربع سنوي  2011دینار نهایة دیسمبر  ملیار 3726.51و 2012ودیسمبر 

ستدامة في الربعین الثاني والثالث من العام قید دینامیكیة القروض المصرفیة أكثر اكانت 

ملیار  2366.69، وصلت قروض الشركات لخاصة 2013المراجعة في نهایة دیسمبر 

یار نهایة عام مل 1940.24) مقابل 2013ملیار دینار نهایة جوان  2164.53دینار (

  ، بحیث تكون القروض المقدمة للقطاع الخاص بما في ذلك الأسر.2012

مدفوعة بدینامیكیة  2013النمو الكبیر في القروض المقدمة للإقتصاد في عام 

نهایة شهر دیسمبر  %)72.43(قروض متوسطة وطویلة الأجل بلغت حصتها النسبیة 

 2012في نهایة عام  %)68.24(، مقابل 2013 في نهایة جوان%)70.07( 2013

  .2011نهایة عام  %)63.42(و

في  %)31.76( 2013في نهایة عام  %)27.57(نخفضت القروض قصیر الأجل إلى ا

ض والقرو  2013ملیار دینار نهایة عام  3732.98والمبالغ القائمة  2012نهایة عام 

مقابل  2013في عام  %)27.58(بنسبة  ارتفعت  المتوسطة الطویلة الأجل لدیها

كل وشروط التمویل ( تمدید أجل وهذا یعكس التحسن في الهی 2012في عام  %)23.80(

 2013تخذت في أوائل عام ي استحقاق وتخفیض التكلفة، بالتزامن مع تدابیر التسییر التالا

والتي جعلت نظام دعم الدولة كجزء من تطویر قروض صحیة للشركات الصغیرة والمتوسطة 

  .2013ثم زیادة خلال  2011لاقتصادي بدأ هذا الجهاز في الربع الرابع من لتحفیز النمو ا

دخار المالي للوكلاء الاقتصادیین معلومات خاصة عن سلوك الا )M2(یتوفر تطور هیكل 

نكماش عف نمو في صافي الأصول الأجنبیة اوتأثیره على الموارد أسهم البنوك، في حالة ض

ستثناء الودائع با )M2(بمعدل نمو %) -2015(الودائع في قطاع المحروقات 
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مقابل  )في النصف الأول %4.76( 2013في عام  %)10.21(الهیدروكربونیة ) بلغت 

 %)30.57(معنى الواسع بحیث نمت الهیدروكربونات بنسبة  لا )M2(مجموع  %) 8.45(

ملیار دینار نهایة  509.61لتصل إلى مستوى متمیز  2013في النصف الثاني من عما 

  الفترة.

ستثناء بالدینار للمؤسسات العامة (با والودائع لأجلأما بالنسبة للودائع لأجل 

خاصة في النصف الثاني  2013في عام  %)11.07(الهیدروكربونات) فقد زادت بنسبة 

  وقد ساهم ذلك في تطور وسائل عمل البنوك خلال هذه الفترة. من العام.

  2014قدیة في الربع الرابع من عام تجاهات المالیة والنالفرع الثالث: الا 

  المالیة العامة  - أولا

رصید المدخرات المالیة الخزانة في حساباتها المفتوحة في بنك الجزائر آخذة في 

ونهایة سبتمبر  2014مقارنة بمستواه في نهایة یونیو  2014في نهایة دیسمبر  تراجع

الحساب الجاري تنظیم الإیرادات) ، بلغ المبلغ الإجمالي المستحق لحسابات الخزانة (2014

ملیار دینار نهایة  5235.6و 2014ملیار دینار نهایة شهر دیسمبر  4488.2بنحو 

ملیار دینار  1155تقلصت القدرة التمویلیة للخزانة  2013، مقارنة بشهر دیسمبر 2013

سیما على Yو  Cبتأثیر الصورة الصاعدة للمصروفات لنفقات المیزانیة  2014خلال 

عائدات ضریبة النفط المحصلة، الأخیر یعبر عن تأثیر انخفاض  معدلات في سیاقال

  .2013الصدمة الخارجیة التي تساهم في توسع عجز الخزینة الكلي بعد توحید 

  الوضع النقدي - ثانیا

رتفع صافي ا 2014على الرغم من العجز في میزان المدفوعات الخارجي سنة 

 2014في عام  %)3.35(ربع الرابع لئیسي في االأصول المالیة الأجنبیة بشكل ر 

نتعاش الكبیر في وتیرة الأولى، وهو عام ممیز من خلال الافي الأشهر التسعة  %)0.61(

هذا التوسع بعد عامین من  جاء 2013في  %)8.41(، %)14.50(التوسع النقدي إلى 

 %)12.39(دل أبطأ ستثناء ودائع الهیدروكربونات) بمع(با M2النقدي عرض النقود  التباطؤ
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از نما بقوة في عام  عتبارها ودائع في قطاع النفط والغالنقدیة، با M2من الكتلة واسع النطاق 

خلال العام السابق، بالرغم من بدایة الصدمة  %)20.15(نكماش بنسبة مقابل ا 2014

لغاز سجل نموا قویا، مما عزز خزینة قطاع النفط وا 2014الخارجیة الفصل الثاني في عام 

رتفع بشكل حاد ، ا2013فقط في  %)7.40(، بعد زیادة قدرها M2بالنسبة للمجمع النقدي 

با، مدفوعة تقری %)8(بة سأي بمعل نصف عام بن  %)16.29( 2014خلال عام 

والودائع تحت الطلب على مستوى  %)14.13(نتعاش المستدام في توسع العملة الورقیة بالا

لقوي في الودائع تحت الطلب وخاصة في النصف الثاني من هذا النمو ا %)25.58(البنوك 

  .2014العام یفسر بشكل رئیسي النمو في السیولة النقدیة خلال عام 

كبیر في صافي متطلبات الدولة على الجهاز انخفاض  یشیر الوضع النقدي إلى

  . 2014المصرفي ویرجع ذلك  أساسا إلى تقلص موارد صندوق تنظیم الإیرادات خلال عام 

بعد المستویات  %)26.05(معدل نمو قوي في القروض الاقتصادیة  2014شهد عام 

  .2012في  %)15.06(و %)20.26( 2013المرتفعة المسجلة في عام 

من إجمالي القروض بنهایة  %)75.28(بلغت القروض متوسطة وطویلة الأجل 

  %)51.13(و على المدى المتوسط %)24.15(، منها 2014دیسمبر  20العام الجاري 

  .2013على المدى الطویل في نهایة عام 

في نهایة عام  %)24.72(خفاض الحصة النسبیة للقروض قصیرة الأجل إلى ان

، نمت القروض طویلة الأجل بنسبة أعلى 2012في نهایة  %)31.76( 2014

المعلقة وارتفعت القروض طویلة الأجل من  %)26.05(من قروض الاقتصاد  %)32.65(

  .2014ملیار دینار نهایة عام  3322.89إلى  2013ملیار دینار نهایة عام  2505.05
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تحت  2015تجاهات المالیة والنقدیة في الجزائر للربع الرابع من عام الفرع الرابع: الا 

  تأثیر الصدمة الخارجیة.

  تأثیر المالیة العامة - أولا

، تأثیر الصدمة 2014 نخفاض أسعار النفط منذ منتصف عامتتأثر المالیة العامة با

ساع ا كبیرا على النفط مما ینعكس في اتعتمادعلى المالیة العامة بحیث تعتمد ا الخارجیة

تساع ا) المیل العام لعجز الخزانة إلى FRRعجز الموازنة وتآكل صندوق تنظیم الإیرادات(

  .2015) طوال عام FRRوتآكل زادت موارد (

على النفط المرتبطة بالضعف المستمر  الإیرادات من الضرائبانخفاض  في سیاق

في عائدات تصدیر المواد الهیدروكربونیة لا یزال الإنفاق مرتفعا في المیزانیة في الواقع وفقا 

  لبیانات من تأكید الخزانة العامة من قبل القادمین من نظام الدفع .

ر ملیا 2824.5لیبلغ عجزا  2015تدهور الرصید الإجمالي لعملیات الخزانة في 

نخفض مخزون الخزانة تج المحلي الإجمالي ونتیجة لذلك امن النا 2014%)8(دینار عام 

  .2015ملیار دینار نهایة  2151.6من المدخرات المالیة إلى 

  الوضع النقدي - اثانی

، تم إنشاء تساع عجز الموازنة ز في میزان المدفوعات الخارجیة وافي حالة وجود عج

وفات الشهریة للمصارف وبنك الجزائر (بما في ذلك الودائع الوضع النقدي الكلي من الكش

، نسبة نمو تقارب الصفر في عرض 2015) یتمیز خلال  CCPإلى الخزانة ولحساب 

هذا  %) -0.13(ستقرت في النصف الأول من نفس العام بعد أن ا %)M2)0.13النقود

 %)8.41( 2013و %)14.62( 2014یتناقض مع الوتیرة القویة للتوسع النقدي في 

یرتبط بشكل أساسي بانخفاض  2015ستقرار السیولة النقدیة وشبه السیولة القائمة في عام ا

تقلص أكثر وضوحا للودائع في قطاع  %)-12.38(في الودائع تحت الطلب في البنوك 

بوتیرة أكثر وضوحا في الفصل الثاني  ویؤكد %) - 41.09( 2015النفط والغاز في عام 

  أسعار النفط والغاز على الوضع المالي لـ شركة المحروقات الوطنیة .ض انخفا حدة تأثیر
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  2018- 2016تجاهات المالیة والنقدیة للفترة المطلب الثالث: الا 

  2016تجاهات المالیة والنقدیة في النصف الثاني من عام رع الأول: الا الف

  أولا: المالیة العامة 

ثرت المالیة العامة بصفة ترولیة، تأعتمادها القوي على الضریبة الببالنظر إلى ا

الضریبیة على المحروقات  راداتنخفاض في الإیشدیدة بانخفاض أسعار البترول، ترجم الا

صندوق  ضبط  د الإجمالي للخزینة وبتآكل مواردرتفاع النفقات العمومیة بتفاقم عجز الرصیوا

  الإیرادات. 

 3388.4مقابل  2015یار دینار في مل 2273.5بالفعل بلغت إیرادات الخزینة البترولیة 

ملیار  6995.7نتقلت من النفقات العمومیة، التي اارتفاع  في ظل 2014ملیار دینار خلال 

  . %)9.4(أي بارتفاع بنسبة  2015ملیار دینار في  7656.3إلى  2014دینار في 

یبا نفس ملیار دینار ، تقر  5494.5، بلغت النفقات العمومیة 2016عند نهایة شهر سبتمبر 

واصلت الضرائب  2016ن المسجل في التسع أشهر السابقة، خلال نفس الفترة م ىالمستو 

ملیار دینار في نهایة  1934.1ملیار دینار مقابل   1314نخفاضها، حیث بلغت البترولیة ا

من جهة، عرف قائم صندوق ضبط الإیرادات المزید من التآكل في بدایة  2015سبتمبر 

عتبارا من ملیار دینار، ا 740القانوني، أي  غ مستواه الحد الأدنى، حیث بل2016سنة 

  نهایة شهر فیفري.

  الوضعیة النقدیة - ثانیا

في نهایة  M2تمیزت الوضعیة النقدیة المجمعة بتوسع جد ضعیف للكتلة النقدیة 

 2016ونمو جد بسیط لهذا المجمع خلال التسع أشهر الأولى  من سنة  %)0.13( 2015

، أین بلغ المتوسط السنوي 2014-2010ي تعارض كلي مع الفترة الممتدة من ف %)2.52(

  .%)M2)13.2لنمو الكتلة النقدیة 
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  :بین تحلیل الوضعیة النقدیة أهم تطورات الآتیة والعاكسة لأثر الصدمة الخارجیةوقد  

نخفاض معتبر في الودائع تحت الطلب، خارج الودائع لدى المركز الصكوك البریدیة ا -

 2016الخزینة بحیث عرفت نموا ضعیفا جدا خلال التسع أشهر الأولى من سنة و 

في الحصة النسبیة ارتفاع  مما یعكس تقلصا قویا جدا في ودائع قطاع المحروقات،

في  %)32.3(للنقود الورقیة خارج المصارف ضعف الكتلة النقدیة حیث بلغت 

 ؛2016الأشهر الأخیرة لـ 

خلال الأشهر الأخیرة  %)12.94(خارجیة حیث بلغت نخفاض صافي الموجودات الا -

 ؛2016من سنة 

 تدني الوضعیة المالیة للمصارف الدولیة تجاه النظام المصرفي. -

  2017تجاهات المالیة والنقدیة في الجزائر للنصف الثاني من عام الفرع الثاني: الا 

  المالیة العامة - أولا

) خلال العشر أشهر الأولى من عام ملیار دینار  288.6رتفاع عائدات المحروقات(ا

 5133.4، رفع إجمالي لإیرادات المیزانیة إلى 2016مقارنة بنفس الفترة من عام   2017

 %)20.7( 2016ملیار دینار في أكتوبر  42.89.9مقابل  2017ملیار دینار في أكتوبر 

یرادات ملیار دینار وبلغت الزیادة في الإ 82ستقرار نسبي للإنفاق العام مصحوبا با

في عجز المیزانیة إلى مبلغ انخفاض  ملیار دینار إجمالي المیزانیة أدى إلى 6140.3

 2017ملیار دینار لرصید الخزینة العامة ) في أكتوبر  1164.7ملیار دینار ، ( 1006.9

ملیار للرصید  1843.2(  2016ملیار دینار حتى أكتوبر  1768.4مقابل عجز قدره 

  الكلي للخزینة ).

من الناتج  %)13.45() ملیار دولار أي، 2245.2، (2016عجز میزانیة  بلغ

  ملیار دولار. 610المحلي الإجمالي ، على الرغم من دفع بنك الجزائر 

في سباق النمو غیر التقلیدي شرع بنك الجزائر في الشراء المباشر لسندات الخزینة  

 2185و  11-03للأمر  53دة ملیار دینار تحت الما 300ملیار دینار منها  2485بمبلغ 
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 570مكرر من نفس المرسوم، في هذا المبلغ الأخیر  45ملیار دینار تحت نص المادة 

ملیار  1615و 2017حتیاجات التمویل للخزینة لسنة ملیار دینار كانت مخصصة لتغطیة ا

  دینار لتمویل الدین العام الداخلي وصندوق الاستثمار القومي.

  الوضع النقدي - ثانیا

في  %)4.27(نسبة  M2، عرض النقود 2016-2015عد الركود الذي حدث في ب

ل لكام %)8.27(في النصف الثاني من  %)3.83(وبنسبة 2017النصف الأول من عام 

هذه الزیادة في إجمالي  %)4.88(أقل  2017في عام  M2كانت الزیادة في  ، 2017عام 

بالودائع تحت الطلب لدى البنوك التي السیولة النقدیة وشبه النقدیة مدفوعة بشكل رئیس 

 %)4.9(و للودائع لأجل %)6.8(مقابل  2017في عام  %)20.1(في نسبة ارتفاع  لدیها

للعملة المتداولة، ومع ذلك فإن الزیادة القویة للودائع تحت الطلب في البنوك نتیجة لما یقرب 

داد جزء من متطلباتها من س ئع شركة المحروقات الوطنیة التي استفادتمن ودا %)65(من 

ملیار دینار، أدت هذه التغیرات إلى تغیرات طفیفة في تكوین الودائع  452على الخزینة ( 

من جمیع الودائع لأجل  %)48.8(لدى البنوك بحیث تمثلت حصة الودائع تحت الطلب 

ل في النصف الأو  %)46.3(مقارنة بـ  2017ستثناء الودائع الأمنیة)، في نهایة دیسمبر (با

أما بالنسبة لحصة النقود الورقیة  2016في نهایة دیسمبر  %)45.8(و 2017من جوان 

مقابل  2017في نهایة عام  %)31.5(نخفضت إلى ا ، فقدM2في الكتلة النقدیة 

ستثناء الودائع في سبتمبر، (الودائع با %)33.1(في جوان وحتى نهایة  %)32.4(

  .2017ي من عام في النصف الثان %)5.75(المضمونة) مقابل 

الودائع وأسهم القطاع الاقتصادي العام والقطاع الخاص ودائع الأسر المقیدة لدى 

من  %)44.1(و %)42.1(ملیار دینار) هي قریبة نسبیا، على التوالي  3792.8البنوك (

ملیار دینار )، یمثل القطاع الخاص والأسر ما  4407.4ناحیة أخرى، ودائع لأجل البنوك (

 8620ملیار دینار مقابل  3447.2ربعة أضعاف من قطاع الاقتصاد والعام ( یقرب من أ

  ملیار دینار).
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  M2عرض النقود  - ثالثا

الحاد في انخفاض  یتعلق بالعجز في الرصید الكلي لمیزان المدفوعات وفي سیاق فیم

سعر صرف الدینار مقابل الدولار انخفض صافي نخفاض اقیمة الدولار مقابل الیورو و 

ارتفع صافي  2017في عام  %)10.86(حتیاطات النقد الأجنبي بالدینار) بمقدار رج (االخا

ملیار دینار نهایة دیسمبر  2682.2من  %)74.95(ئتمان الممنوح للحكومة بنسبة الا

من  لبنك الجزائر على الخزینة التي ارتفعت  ، بسبب الزیادة في صافي الذمم المدینة2017

والحساب الجاري للخزینة إلى  FRRو 2016هایة دیسمبر ملیار دینار  في ن 870.1

  .2017ملیار دینار في نهایة دیسمبر  1964.4

الخصم من  ستخدام عدة بنوك لإعادة التمویل مع البنك الجزائري عملیات إعادةا

 2017نذاك عملیات السوق المفتوحة حققن السیولة من مارس آ 2016الربع الأخیر من 

مقارنة بـ  2017في عام  %)12.2(لقروض للإقتصاد  بمعدل سمحت باستمرار نمو ا

بناءا على البیانات المصرفیة الشهریة، القروض الممنوحة لـ  2016في عام  %)8.7(

القطاع الاقتصادي العام، عملیات إعادة شراء الدیون المتعثرة المخصومة، لدیها زیادة معتدلة 

الشركات والأسر المعیشیة )في عام أكثر من القروض المقدمة إلى القطاع الخاص ( 

2017.  

في  %)49.97(رتفاع حصة القروض الممنوحة للقطاع العام من ما یقرب من ا

  .2017في نهایة عام  %)48.55(إلى  2016نهایة عام 

ملیار دینار نهایة  656.9القروض الممنوحة للأسر، وخاصة قروض الرهن العقاري، بلغت 

 %)22.4(، بزیادة قدرها 2016دینار في نهایة دیسمبر ملیار  536.6مقابل  2017عام 

  .2016في نهایة عام  %)15.4(مقارنة بـ  

ستحقاق، وّإعادة شراء الدیون، یشیر كل القروض حسب تاریخ الاالتغیرات في هی

الممنوحة للمؤسسات العامة دائما إلى غلبة القروض طویلة الأجل، بشكل رئیسي القروض 

إلى  2016في نهایة عام  %)24.2(قروض قصیرة الأجل من حصة ال وبذلك ارتفعت 
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خفضت القروض متوسطة الأجل بمقدار ن، وا2019في نهایة دیسمبر  %)25.9(

  .2016في نهایة  %)52.9(

أن البنوك  2017ستحقاق والقطاع القانوني، یشیر تطور القروض في عام حسب الا

نت حصصهم في القروض من إجمالي القروض ولكن إذا كا %)13.2(الخاصة تضع 

  . %)31.1(قصیرة الأجل مرتفعة نسبیا 

نهایة  %)69.5(رتفعت نسبة القروض المصرفیة والودائع المحصلة بالدینار من ا

لیستقر عند  2016في نهایة  %)87.1(ثم عند  2015في نهایة  %)79.1(عند 2013

ها بواسطة البنوك في الموارد التي تم جمعانخفاض  ، مما یعكس2017یة افي نه %)86.9(

  خفاض السیولة المصرفیة.نة بالقروض الموزعة والمرتبطة بانمقار 

   2018تجاهات المالیة والنقدیة في الجزائر للنصف الثاني من عام الفرع الثالث: الا 

  المالیة العامة - أولا

متوسط ارتفاع  حجم الصادرات الهیدروكربونیة، فإن هذا أدى إلىانخفاض  في سیاق

ملیار مقابل  2755.2، بلغت الإیرادات الضریبیة من المحروقات 2018ط في سعر النف

ستقرار الفعلي لزیادة في النفط في سیاق الا، هذه ا2017ملیار دینار في عام  21770

ملیار دینار مقابل  6619.5للعائدات غیر الهیدروكربونیة ورفع إجمالي إیرادات الموازنة إلى 

  .2017ملیار دینار في عام  6047.9

 ، ارتفعت 2017ملیار في  919.8نار مقابل ملیار دی 1000بلغت أرباح بنك الجزائر 

ملیار دینار لیرتفع  30780ملیار دینار إلى  2631.5من  ارتفعت  النفقات الرأسمالیة التي

ملیار دینار في عام  7389.3مقابل  2018ملیار دینار في  7842.6إجمالي الإنفاق إلى 

ومع ذلك فإن الزیادة في إجمالي الإیرادات مقارنة بإجمالي  %)6.1(رها بزیادة قد 2017

 2017ملیار دینار في عام  1234.8في عجز المیزانیة التي من انخفاض  الإنفاق أدى إلى

إلى جانب عملیات الخزانة (صافي القروض ورصید  2018ملیار دینار في 11068إلى 

ر من المفید ملاحظة أن الزیادة في إجمالي ملیار دینا 1647.0الخزینة المقرر تمویله 
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 3070.0نفقات المیزانیة مرتبطة بالكامل إلى زیادة الإنفاق الرأسمالي، ومع ذلك من أصل 

یات للإنفاق على العمل %)17.2(ملیار نسبة  528.6ملیار دینار إنفاق على التجهیزات 

دة، تسویة المتطلبات على عتماد خاصة، إعانات سعر الفائالرأسمالیة (تخصیص حسابات الا

  ). CNASالدولة ومساهمة من میزانیة الدولة لصالح 

  الوضع النقدي - ثانیا

 %)4.08(بمقدار M2، زاد المعروض النقدي 2018خلال النصف الثاني من عام 

  .2018في النصف الأول لكامل عام %)6.82(مقابل 

لودائع والعملات ستثناء ا، با2017في  %)8.38(مقابل  %)11.18(رتفعت نسبة ا

الودائع من قطاع  %)7.97(رتفعت بنسبة والودائع من قطاع النفط والغاز واالأجنبیة 

لیصل إلى  %)58.95(الودائع من قطاع المحروقات بنسبة  %)7.79(المحروقات بنسبة 

والعملات الأجنبیة الموجودة بنسبة  2017ملیار نهایة عام   9910ملیار مقابل  1575.2

رتفاع الحاد في الودائع الهیدروكربونات مرتبطة بسداد الخزانة لجزء منها لاا %)19.70(

ملیار دینار) هذه الزیادة في إجمالي السیولة النقدیة  452دیون شركة المحروقات الوطنیة (

وشبه النقدیة لدینا المزید من الودائع تحت الطلب في البنوك والتي زادت بنسبة  

ملیار دینار للشركة الوطنیة للمحروقات في بنك  452 (بما في ذلك ودیعة %)19.36(

والتي هي المبالغ  CCPو الزیادة في ودائع الخزینة %)9.97(الجزائر) من الودائع لأجل 

على التوالي، أما   %)11.50(و %)14.12(الفائضة أقل بكثیر من الودائع في البنوك 

 2017في  %)4.9(، 2018في   %)4.3(نخفض معدل النمو إلى التداول الائتماني فقد ا

أدت هذه التغیرات في مكونات  2016في  %)9.5(، و2014في  %)14.2(مقابل 

في  %)31.5(من  M2طفیف في حصة النقود الورقیة انخفاض  إلى M2العرض النقدي 

 M2بسبب الزیادة الحادة في مكونات ودائع  2018في عام  %)29.5(إلى  2017عام 

  مرتبط بالتمویل التقلیدي. من الهیئات العامة الغیر
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وزیادة في حصة الودائع تحت الطلب في إجمالي الودائع تحت الطلب والودائع لأجل في 

  .2018في نهایة   %)48.9(من  ارتفعت  البنوك والتي

  طراف المقابلة لعرض النقودثالثا: الأ

نخفاض الطفیف في سعر الصرف، في المتوسط شهریا للیورو مقابل في سیاق الا

 %)2.77(والدینار مقابل الدولار  %)3.8( 2018ودیسمبر  2017لدولار بین دیسمبر ا

وبصدد عجز میزان المدفوعات، صافي الأصول الجنبیة لـ إحتیاطات أسعار الصرف 

إلى  2017ملیار دینار في دیسمبر  11227.4من  2018في  %)15.5(بالدینار ) بنسبة 

  .2018ملیار دینار نهایة دیسمبر  9482.8

ملیار  4691.9من  %)35.75(ئتمان  الممنوح للحكومة بنسبة ارتفع صافي الا

نتیجة الزیادة  2018ملیار دینار نهایة دیسمبر  6369.2إلى  2017دینار نهایة دیسمبر 

ملیار دینار  1967.4في صافي الذمم المدینة من بنك الجزائر على الخزینة الذي أنفذ من 

  في . 2018ملیار دینار نهایة دیسمبر 3857.8إلى  2017في نهایة دیسمبر 

 2018إن التمویل غیر التقلیدي المعلق للخزانة بلغت قیمته ببنك الجزائر نهایة دیسمبر 

ملیار دینار مقارنة بشهر دیسمبر  3371.2) ملیار دینار في زیادة قدرها 5556.2(

2017.  

نار لتمویل عجز ملیار دی 900نهار بمعدل ا 2018التمویل غیر التقلیدي لعام 

 ملیار دینار لتمویل الاستثمار ( 1419.2ملیار دینار لتمویل الدین الداخلي  1052الموازنة 

AADL وFNi ( القانون  45یأتي هذا التمویل الغیر التقلیدي بعد تقدیم المادة) 17مكرر-

) الذي ینص 2003أوت  26المؤرخ  11-03المكمل للمرسوم  2017المؤرخ أكتوبر  10

مالیة التي تصدرها أن بنك الجزائر یتحرك في الشراء المباشر من الخزینة، الأوراق العلى 

حتیاجات تمویل السیاسات التي بدأتها السلطات العامة، هذه المشتریات لا (...) لمختلف ا

تندرج الوراق المالیة العامة المباشرة من قبل بنك الجزائر بأي حال من الأحوال ضمن 

مهمتها من ناحیة  أخرى  المشتریات أو المبیعات من الأوراق المالیة  السیاسات النقدیة
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الحكومیة في السوق الثانویة لأغراض إدارة التسویة المصرفیة هي أدى أدوات السیاسة 

  النقدیة.

ملیار  10103.0للوصول إلیه  %)13.77(بمعدل  2018واصل النمو في عام 

  .%)12.27( 2017دینار وهي زیادة قریبة جدا مما لوحظ في 

تحلیل هیكل القروض حسب القطاع القانوني، إعادة شراء الدیون حسم، یبین أن 

في نهایة دیسمبر  %)48.6(رتفع النمو الاقتصادي من قرابة عام انصیب القروض للقطاع ال

رتفعت القروض الممنوحة للقطاع ، وا2018في نهایة دیسمبر %)50.4(إلى  2017

  للأسر. %)7.8(منها  %)48.6(إلى  %)51.4(الخاص من 

ستقرارا نسبیا بعد إطلاق عملیات السوق المفتوحة ضخ شهدت السیولة المصرفیة ا

بعد تنفیذ التمویل لا تقلیدي،   2017ثم تنمو  بقوة من نوفمبر  2017السیولة من مارس 

نسبیا  %)68.2(أي كان معدل النمو بنسبة  2017ملیار دینار نهایة  1380.6وبلغ 

  .2016بمستواه في  مقارنة 

زیادة السیولة المصرفیة المرتبطة بالمشتریات المباشرة للأوراق المالیة من الخزینة ( 

، قام بها بنك 2018ملیار دینار في  3371.2تمویل غیر تقلیدي، لتصل قیمتها إلى 

ارتفاع في التضخم، لاستئناف عملیات السوق المفتوحة لامتصاص سیولة  الجزائر لمنع أي

  )2018ساعة، أسبوع واحد وشهر واحد في جانفي  24ستحقاق مختلفة (ا آجال

جانفي، ثم إلى  15 %)8(إلى  %)4(ولزیادة معدل متطلبات الاحتیاطي مرتین: من 

ن الحفاظ على المعدلات ، جعل من السلوك للسیاسة النقدیة الممك2018في جوان  %)10(

السیاسة النقدیة بین البنوك بشأن سعر ستمرار تثبیت أسعار الفائدة  في سوق وبالتالي ا

الفائدة الرئیسي ( سعر المعاملة فتح السوق في سبعة أیام )مدعومة بالتوقعات الأسبوعیة 

  متصاص (أو الحقن).ح لك بتحدید الكمیات المناسبة للالإدارة السیولة المصرفیة التي تسم
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  )2018-2010زائر (تجاهات المالیة والنقدیة في الجالمطلب الرابع: تقییم الا 

من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى مسار توجه السیاسة المالیة والنقدیة خلال الفترة 

) من خلال تتبع تطور حجم الكتلة النقدیة ومقابلاتها ودور السیاستین في 2018- 2010(

  تطورها خلال الفترة محل الدراسة.

  )2018- 2010الفترة (): تطور الكتلة النقدیة في الجزائر خلال 06الجدول رقم(

النقود   السنوات

  ئتمانیةالا

ودائع تحت 

  لبالط

الكتلة النقدیة   M1قود نال

M2  

سیولة 

  الاقتصاد

2010  2098.6  3539.9  5638.5  8162.8  67.74  

2011  2571.5  4570.2  7141.7  9929.2  67.83  

2012  2952.3  4729.1  7681.86  11015.1  71.75  

2013  3204.0  5045.8  8249.8  1194.5  71.59  

2014  3656.8  5936.7  9593.5  13673.2  71.33  

2015  -  -  9418.6  13738  -  

2016  -  -  9407.0  13816.3  -  

2017  -  -  10266.1  14974.6  -  

2018  -  -  10717.4  15638.3  -  

  .عتماد غلى معطیات بنك الجزائر: من إعداد الطالبتین بالاالمصدر

وذلك  2014حتى 2010قدیة تتزاید من سنة نلاحظ من الجدول أعلاه أن الكتلة الن

ة من سن %)31.15(رتفاع صافي الأصول الأجنبیة بـ نتیجة تحسن الوضع الخارجي وا

  ).2014-2010نطلاق المخطط التكمیلي (وكذلك مع تزامن ا 2014إلى  2010

في انخفاض  نلاحظ أن هناك 2016-2015أما من خلال ملاحظة الجدول لسنتي 

وذلك راجع لتدهور أسعار النفط في الأسواق الدولیة ثم لیعود یرتفع حجم الكتلة الكتلة النقدیة 

  .2018ملیار دینار سنة   15638.3النقدیة من جدید لیصل إلى 
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وهذا یدل على ارتفاع  أما فیما یتعلق بسیولة الاقتصاد من خلال الجدول فهي في

سبب تمویل الحكومة للمشاریع ستعمال المفرط للنقود في العملیات الاقتصادیة وذلك بالا

  اقتصادیة ضخمة والتي تتطلب مبالغ وتعاملات مالیة كبیرة.

أما الجدول الثاني یوضح تطور مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر خلال الفترة 

)2010 -2018(  

  )2018- 2010): تطور مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر خلال (07الجدول رقم(

  قروض للإقتصاد  قروض للدولة  وال الخارجیةصافي الأم  السنوات

2010  11997.0  3510.9-  3268.1  

2011  13922.4  3406.6-  3726.6  

2012  14940.0  3116.3-  4287.6  

2013  15225.2  3235.4-  5156.3  

2014  15734.9  2024.5-  6499.4  

2015  15375.4  567.5  7277.2  

2016  12596.0  2682.2  7909.9  

2017  11227.4  4691.9  8880.0  

2018  10817.2  5751.8  9042.4  

  .عتماد على معطیات بنك الجزائر: من إعداد الطالبتین بالاالمصدر

مستمر وذلك نتیجة ارتفاع  نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن الأصول الخارجیة في

الاحتیاطات الرسمیة للصرف، لتغیرات أسعار المحروقات لأن هذه الأصول ناتجة عن 

، ومع 2014سنة  15734.9إلى  2010ملیار دینار سنة  11997.0قلت من نتبحیث ا

كبیر في صافي الأصول الخارجیة لتصل سنة انخفاض  نلاحظ أن هناك 2015بدایة عام 

ملیار  15734.9حیث بلغت  2014ملیار دینار مقارنة بسنة  10817.2إلى  2018

  .2014دولیة في منتصف عام أسعار النفط في الأسواق الانخفاض  دینار ، وذلك نتیجة
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شبه منعدم حتى بدایة سنة  2014إلى  2010وشهدت قروض الدول تناقصا كبیرا من سنة 

  .2018ملیار دینار سنة  5751.8حیث عرفت تحسنا بحیث بلغت  2015

ملیار  3268.1ونلاحظ أن القروض المقدمة للاقتصاد عرفت نموا معتبرا حیث انتقلت من 

ملیار دینار سنة   6499.4ثم  2011ملیار دینار سنة   3726.5إلى  2010دینار سنة 

ملیار  9042.4) ووصلت 2014-2010وهذا یعود لتمویل البرنامج الخماسي ( 2014

  .2018دینار سنة 
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 :نتائج اختبار الفرضیات 

، كان لهبوبها صف الأزمات الاقتصادیةعشر عقود ملئ بعوا الفكر الاقتصادي لقد اجتاح

  ختیار الأدوات والتوجهات الأنجع لتحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة.الأثر البارز على ا

هذه الدراسة المتخصصة في البحث عن توجهات السیاسة المالیة والنقدیة في الجزائر، ضمن 

جملة من النتائج منها ما هو  ، قد أثمرت2018إلى  2008مساحة زمنیة تشمل السنوات من 

دة مرتبط بالجزء النظري ومنها ما هو متعلق بالجزء التطبیقي، كما قدمت اختبار للفرضیات المع

شكالیة المطروحة والأسئلة الفرعیة، لیشرع أخیرا في الإشارة مسبقا، من أجل الإجابة على الإ

ضمن النتائج المعروضة  إلى مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها رأب ما صدأ واختل

  سابقا.

 نتائج الدراسة  -1

 نتائج الجانب النظري - أ

  مر الجانب النظري على العدید من النتائج التي سیتم سردها كالتالي: 

السیاسة المالیة والنقدیة باهتمام الكثیر من المفكرین الاقتصادیین، حیث أصبحت  شهدت -

ف السیاسة الاقتصادیة الكلیة، كل سیاسة كل سیاسة تساهم وبشكل كبیر في رسم أهدا

 وتختلف طبیعة وأهداف السیاستین من دولة لأخرى تبعا لاختلاف ظروفها الاقتصادیة؛

ضرورة التنسیق بین المالیة والنقدیة في مختلف الدول مهما تباینت أنظمتها الاقتصادیة  -

ى عند والاجتماعیة لغایة إدراك أهداف كل منها، ومن ثم تفادي رقلة إحداهما للأخر 

 سعیهما لبلوغ هذه الأهداف؛

تعتبر التقلبات الدولیة من أهم مظاهر النشاط الاقتصادي مما یتطلب البحث دائما عن  -

ي لعوامل الإنتاج حالة التوازن الذي لا یتحقق إلا بتساوي الطلب الكلي مع العرض الكل

 ستقرار الاقتصادي؛وهو ما یعكس الا

ختلالات والأزمات دیة الأكثر فعالیة لمواجهة الالنقتعتبر كل من السیاسة المالیة وا -

 الاقتصادیة بالنظر إلى ما تمتلكه من أدوات فعالة ومرنة.
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 نتائج الجانب التطبیقي: - ب

یعد إصلاح السیاسة المالیة والنقدیة أجد المحاور الأساسیة لبرنامج الإصلاح  -

بعدها الجزائر  نقطة البدایة، لتعرف 10-90الاقتصادي، وكان قانون النقد والقرض 

 واضحة المعالم؛ سیاسة مالیة ونقدیة

 ارتباط الاقتصاد بأسعار النفط یجعله یتأثر بالأحداث التي تحدث على مستواه. -

مكان السیطرة على معدلات التضخم لنقدیة في الجزائر، حاولت قدر الإالسیاسة ا -

 ؛ 2014-2010خاصة فترة 

نتیجة  2014الجزائر بعد سنة لیة في ختلالات في التوازنات الاقتصادیة الكهناك ا -

ستقرار أسعار المحروقات من جهة وعدم التحكم في إدارة السیاسة النقدیة نتیجة عدم ا

 الإصدار المفرط وغیر المبرر للنقود في الجزائر.

 اختار الفرضیات  -2

وات من أهم أد المالیة والنقدیة السیاستین ذلك أن یمكن تأكید هذه الفرضیةالفرضیة الأولى: 

الاقتصادیة الكلیة المستعملة لتحقیق أهدافها ویعود ذلك لتعدد أدوات كل منها بمختلف السیاسة 

العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي، وجود أهمیة شدیدة للتنسیق بین السیاسات المالیة 

عدم و والنقدیة في الدول النامیة (من بینها الجزائر)بهدف الوصول إلى تحقیق أهداف كل منها 

إعاقة إحداهما للأخرى في الوصول إلى هذه الأهداف، وأن عدم وجود تنسیق له أثر سلبي في 

  هذا المجال كما یؤثر أیضا على التوازن العام.

من تأثیر على التوازن  لسیاسة المالیة والنقدیةتتأكد هذه الفرضیة لما لالفرضیة الثانیة: 

-ISوالطلب، والجدیر بالذكر أن نموذج  ( الاقتصادي من خلال تأثیرها على عوامل العرض

LM لم یستثني الدور الفعال للسیاسة النقدیة والمالیة في الفرضیات التي قدمها هذا النموذج (

عن طریق التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة لأدوات  لسیاسة المالیة والنقدیةالاقتصادي، كما أن ل

استثمار، المستوى العام  –ي ( استهلاك كل منها على مختلف مكونات النشاط الاقتصاد

  للأسعار).
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الوطني الجزائري، حیث  تتعلق هذه الفرضیة حول الدراسة التطبیقیة للإقتصادالفرضیة الثالثة: 

یمكن التأكد على صحة هذه الأخیرة، بالرغم من جدوى الإصلاحات الاقتصادیة التي قامت بها 

واستعادة توازنه في بعض الجوانب خاصة على   ختلالاتالجزائر، إثر تعرضه للعدید من الا

الصعید الخارجي، أین تمكنت الجزائر من الجزء الأكبر من دیونها الخارجیة، واستعادة توازن 

میزان مدفوعاتها، بالإضافة إلى تحقیقها لاحتیاطات ضخمة من العملة الصعبة، وبدرجة أقل 

ات الإیجابیة ارتبطت بالارتفاع الكبیر التحكم في حجم السیولة النقدیة إلا أن هذه المؤشر 

لأسعار المحروقات والذي عاشته الجزائر خلال السنوات القلیلة والسیاسات المالیة والنقدیة 

لازالت بعیدة كل البعد عن الدور الحقیقي المنوط بها وهو تحقیق النمو الاقتصادي بمعدلات 

نظر إلى الاهتمام المتزاید الذي بال كل هذا –مرتفعة ناهیك عن المعدلات المرتفعة للبطالة 

صت به السلطات العمومیة كلا السیاستین عبر العدید من التشریعات والقوانین التي تصب خ

كلها في سبیل تحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة بالدرجة الأولى، وبالنظر لما تؤدي مثل هذه 

  السیاسات  في بلدان العالم الأخرى.

 :الاقتراحات -3

لساسة الاقتصادیة یستوجب تفعیل الدور الحقیقي لهذه السیاسة بمنحها أكثر بالنسبة ل -

استقلالیة، وإدارة أدواتها بشكل حقیقي من خلال تفعیل السوق المالي وعدم جعلها مجرد 

 أداة للإصدار النقدي المشجع على التضخم ومكافحة الأسباب الهیكلیة لهذا الأخیرة؛

ادة توجیه الإنفاق العام، من خلال الاهتمام بالمجالات بالنسبة للسیاسة المالیة یجب إع -

السیاسة  التي تشجع الإنتاجیة وتمكن من كفاءة الطاقة الإنتاجیة المتاحة وبالتالي توجیه

 المالیة إلى تنشیط وتحفیز العرض الكلي؛

لابد من تدعیم التنسیق والتكامل بین السیاستین المالیة والنقدیة من خلال إعادة النظر  -

ي استقلالیة بنك الجزائر التي تبقى نسبیة إذا ما قارناها بمعاییر استقلالیة البنوك ف

بین السیاستین مما یجعل بنك الجزائر ووزارة  التنسیق المركزیة العالمیة، وتفعیل لجان

المالیة على قدم المساواة في اتخاذ القرارات النقدیة والماضیة ضمانا للاستقرار 

 الاقتصادي ؛
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تشجیع الصادرات خارج المحروقات، عن طریق منح مزایا للمستثمرین تحفیز و  -

 المحلیین والأجانب لتغطیة الطلب الداخلي المتزاید للسلع والخدمات.

 آفاق الدراسة  -4

تناولنا في بحثنا هذا موضوع اتجاهات السیاسة المالیة والنقدیة في الجزائر للفترة   

المالیة والنقدیة ودوره  بین السیاستین التنسیق ل معمق إلى أثركدون التطرق بش 2008-2018

الاقتصادي، وبالنظر إلى الخلاصة التي آلت إلیها الدراسة نرى أن هذا  في تحقیق التوازن

  البحث یمكن أن یشمل بحوثا أخرى، وفي هذا الإطار یمكن طر الإشكالیة التالیة: 

  ة سیاسة اقتصادیة متكاملة ؟المالیة والنقدیة في صیاغ بین السیاسة التنسیق ما مدى أثر

نعتقد أن دراستنا لا تزال مجال خصب للبحث من طرف الباحثین وذلك نتیجة لجوانب القصور 

في الموضوع، وعلیه نقترح بعض الإشكالیات التي یمكن أن تكون محل بحث في المستقبل، 

  ومن أهمها:

 ؛صادیة متكاملةأثر التنسیق بین السیاسة المالیة والنقدیة في صیاغة سیاسة اقت -

 ؛في تحقیق النمو الاقتصادي السیاسة المالیة والنقدیةدور  -

 ؛الأزمات الاقتصادیة في معالجة المالیة والنقدیة اتالسیاس دور -

  في ضبط العرض النقدي في الجزائر. السیاسة والنقدیة فعالیة -

 
 
 
 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 قائمة المصادر 

  والمراجع



صادر والمراجعقـائمة الم  

 
103 

  الكتب: - أولا

، دار الثقافة للنشر 1یة العامة والتشریع الضریبي، طأعاد حمود القیسي، المال .1

 .2015والتوزیع، عمان، 

 -الدولي أسواق المالیة  -البنكي -بلعزوز بن علي، دلیلك في الاقتصاد النقدي1 .2

 .2008المالیة العامة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دیوان 3یة، طبلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات والسیاسات النقد .3

  .2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

حامد عبد المجید وراز، السیاسات المالیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  .4

2003. 

، دار بهاء الدین للنشر 1حسین رحیم الاقتصاد المصرفي، مفاهیم، تحالیل، تقنیات، ذ .5

  .2008والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، 

دوات السیاسة النقدیة التي تستخدمها البنوك في الاقتصاد حسین كامل فهمي، أ .6

  .2006الإسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث، جدة، المملكة العربیة السعودیة، 

–، دار الجامعة الجدیدة 1خبابة عبد االله، أساسات في اقتصادیات المالیة العامة، ط .7

 .2015الجزائر،  -مسیلة

، دار الجامعة الجدیدة، المسیلة، الجزائر، 1، طخبابة عبد االله، الاقتصاد المصرفي .8

  .307، ص 2013

دومینیك ستراوس، ترجمة شعبة اللغة العربیة إدارة التكنلوجیا والخدمات العامة،  .9

، الطبعة 6صندوق النقد الدولي، دلیل میزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي،ط

 .2009العربیة، 

، دار 1والنقدیة في معالجة التضخم الركودي، طرجاء الربیعي، دور السیاسة المالیة  .10

  .2013آمنة للنشر والتوزیع، عمان، 

  .2018سامي السید، النقود والبنوك والتجارة الدولیة، جامعة القاهرة، مصر،  .11
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، دیوان المطبوعات 1سلیمان بوفاس، أساسیات في الاقتصاد النقدي والمصرفي، ط .12

 .2018الجامعیة، الجزائر، 

، دار الفكر ناشرون 2بد القادر، اقتصادیات النقود البنوك، طالسید متولي ع .13

 .2014موزعون، عمان، 

 .2000، جامعة الیرموك، الأردن، 2صالح خصاونة، مبادئ الاقتصاد الكلي،ط .14

، دیوان 3التحلیل  الاقتصادي الكلي، ط -ضیاء مجید الموسوي، النظریة الاقتصادیة .15

  .2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

هر فاضل البیاتي، میرال روحي سماره، النقود والبنوك والمتغیرات الاقتصادیة طا .16

  2013، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 1المعاصرة، ط

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1طاهر لطرش، الاقتصاد النقدي البنكي، ط .17

2013. 

مكتبة الملك فهد  ،1عبد الرحمن محمد السلطان، النظریة الاقتصادیة الكلیة،ط .18

 .2018الوطنیة، المملكة العربیة السعودیة، 

عبد القادر خلیل،  مبادئ الاقتصاد النقدي والمعرفي، الجزء الثاني، إضاءات  .19

، دیوان 2حول الجهاز المصرفي والسیاسات النقدیة في تحلیل نظریة المقاربة الكمیة، ط

 .2014المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، 3تحلیلیة تقییمیة، ط –ي المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة عبد المجید قد .20

  .2006دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دراسة تحلیلیة تقدیمیة،  -عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة .21

 .2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1ط

السیاسات الاقتصادیة على  - للدراسات الاقتصادیةعبد المطلب عبد الحمید، سلسلة  .22

 تحلیل كلي. -مستوى الاقتصاد القومي
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عبد المنعم السید علي، نزار سعد الدین عیسى، النقود والمصارف والأسواق المالیة،  .23

 .2004، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، 1ط

ة  للنشر والتوزیع، ، دار الخلدونی1عدلیة العلواني، المیسر في الاقتصاد النقدي، ط .24

  .2014الجزائر، 

عصام السید على خطاب، التنسیق بین السیاسة النقدیة والمالیة وأثره على المتغیرات  .25

 .2004العراق، -، جامعة حلوان1الاقتصادیة الكلیة للدول النامیة، ط

 .2003، جامعة دمشق، سوریا، 1علي عنان، النقود والصیرفة والسیاسة النقدیة،ط .26

 .2009، الاقتصاد المالي، جامعة دمشق، سوریا، علي كنعان .27

، دیوان المطبوعات 1عمر صخري التحلیل الاقتصادي الكلي(الاقتصاد الكلي)، ط .28

  .2008الجامعیة، الجزائر، 

عوف محمود الكفراولي، السیاسة المالیة والنقدیة في ظل الاقتصاد الإسلامي(دراسة  .29

 .1997ة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، ، مكتبة الإشعاع للطباع1تحلیلیة مقارنة)، ط

، دار العلم للنشر والتوزیع بالغیوم، 1غزة قناوي، أساسیات في النقود والبنوك، ط .30

2015. 

، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، 1فتي مایا، الملیة وآثارها على نظام الصرف، ط .31

2017. 

  .2017ع، الجزائر، ، جسور للنشر والتوزی1فیصل بوطیبة، مدخل لعلم الاقتصاد، ط .32

-1990لماسي محمد الأمین، دراسة وتحلیل سیاسة الإنفاق العام في الجزائر للفترة ( .33

)، باستخدام طرق التحلیل العالمي، مذكرة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة، 2000

  .2002تخصص: تحلیل اقتصادي، جامعة الجزائر، 

لافتراضیة السوریة، سوریا، ، الجامعة ا1، ط1مجمد خیر العكام، المالیة العامة .34

 .235، ص2017
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، دار الكتاب الجامعي، صنعا، 1محمد أحمد الأفندي، مبادئ الاقتصاد الكلي، ط .35

2012. 

، دار الكتاب الجامعي، صنعاء، 1محمد أحمد الأفندي، مبادئ الاقتصاد الكلي، ط .36

  .256، ص 2012

رة للنشر والتوزیع، ، دار المسی1محمود حسین الوادي وآخرون، النقود والمصارف، ط .37

  .2010عمان، 

، جامعة الإسكندریة، مصر، 2محمود یونس وآخرون، مبادئ الاقتصاد الكلي، ط .38

2000.  

، مطبعة 1مفید عبد اللاوي، محاضرات في الاقتصاد النقدي والسیاسات النقدیة، ط .39

  .2007مزوار، الجزائر، 

 بیة، سوریا.، أكادیمیة ط1نجلاء محمد یكر، اقتصادیات النقود والبنوك، ط .40

الإطار العام  -نزار كاظم الخیكاني، وحیدر یونس الموسوي، السیاسات الاقتصادیة .41

، دار الیازوري العلمیة للنشر 2وأثرها في السوق المالي ومتغیرات الاقتصاد الكلي، ط

  .2015والتوزیع، بیروت، 

مان، ، دار الصفاء للنشر والتوزیع، ع1هویشار معروف، تحلیل الاقتصاد الكلي، ط .42

2005. 

هیفاء غدیر غدیر، السیاسة  المالیة والنقدیة ودورها التنموي في الاقتصاد السوري،  .43

 .2000، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، 1ط

، دار وائل للنشر 2هیل عجمي الجنابي، النقود والمصارف والنظریة النقدیة، ط .44

 .2014والتوزیع، عمان،

ة والاقتصادیة " بالتركیز على الأزمة المالیة العالمیة یوسف أبو فارة، الأزمات المالی .45

 .2015، دار وائل للنشر، فلسطین، 1"، ط 2008
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  المقالات: - ثانیا

، 176أبو شریف مصر، مفهوم النمو الاقتصادي ومقوماته، مجلة الوعي، العدد  .1

2001. 

لمثلى أحمد حسین تبالي، عثمان فلاح مهدي، العلاقة بین المتغیرات الاقتصادیة ا .2

، مجلة جامعة 2015-2005ومؤشرات الاقتصاد المالي في الاقتصاد العراقي للفترة 

  .2018، 21، العدد10الأنبار للعلوم الاقتصادیة والإداریة، المجلد 

أحمد منصور وآخرون، فعالیة سیاسة التوسع التقشفي في البرازیل خلال الفترة  .3

 .2020، العدد الأول،22دیة، المجلد)، مجلة التنمیة والسیاسات الاقتصا2017- 1980(

أسلیمان محمد، بایزید علي، دراسة تقییمیة لدور الدولة في تحقیق البعد الاقتصادي  .4

)، المجلة 2014-2001للتنمیة المستدامة بالجزائر خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي (

  .2015، آفریل03الجزائریة للاقتصاد والمالیة، العدد

مد سعودي، تحلیل أثر تقلبات أسعار النفط وتخفیض العملة بلعجوز حسین، عبد الص .5

، مجلة رماح للبحوث والدراسات ، 2016 - 2015في توجیه السیاسة المالیة لسنتي 

  .2016، سبتمبر 19العدد

بن البار أحمد، بن السیلن أحمد، أثر السیاسة النقدیة على معدلات التضخم في  .6

  الاقتصاد والمالیة.، مجلة 2014-1990الجزائر خلال الفترة 

بنین بغداد، نصیر أحمد، سیاسة الموازنة العامة وتأثیراتها على مؤشرات الأداء  .7

، مجلة 2015-2001الاقتصادي في ظل برنامج الإنعاش الاقتصادي، حالة الجزائر، 

  .2015، 12الإدارة والتنمیة للبحوث والدراسات، العدد

في الجزائر من  2004-2001ي بوجمعة بلال، تقییم سیاسة الإنعاش الاقتصاد .8

)، مجلة البشائر الاقتصادیة، 2010-2001دراسة قیاسیة للفترة (-وجهة الطرح الكینزي

  .2014العدد الأول، سبتمبر
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خلوط  فوزیة، واقع مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر في ظل برنامج الإنعاش  .9

 .2017جانفي  ،07)، مجلة الاقتصاد والتنمیة، العدد2014 -2001الاقتصادي(

صاولي مراد وآخرون، أثر متغیرات السیاسة النقدیة على معدلات التضخم في  .10

 ARDLدراسة قیاسیة باستعمال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنیة الموزعة -الجزائر

، 24، المجلد103، مجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة، العدد2016 -1975خلال الفترة 

2017.  

م مسعودي وآخرون، أثر انهیار أسعار المحروقات على الإنفاق الحكومي عبد الكری1 .11

دراسة في السیاسات البدیلة، مجلة التنمیة والإشراف للبحوث والدراسات، -بالجزائر

  .2019، 04العدد

لوصیف عمار، العاید لزهر، نموذج تنویع الاقتصاد الجزائري للخروج من تبعیة قطاع  .12

 .2019، دیسمبر 52مجلة  العلوم الإنسانیة، العدد رؤیة استشرافیة،-المحروقات

مازن أحد صباح وآخرون، سیاسة البنوك المركزیة في مواجهة صدمة أسعار النفط  .13

، 01: العراق والجزائر حالتین دراسیتان، مجلة الدراسات النقدیة والمالیة، العدد2014

2019. 

ر حسب المربع السحري محمد صلاح، أهداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة في الجزائ .14

- 2010دراسة تحلیلیة تقییمیة للبرامج التنمویة مع الإشارة للبرنامج الخماسي -لكالدور

، ص 2016، 16، مجلة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، العدد2014

209. 

على متغیرات قطاع  2014-2001مراس محمد، دراسة أثر الإنعاش الاقتصادي  .15

"، مجلة البشائر  VARلخارجیة في الجزائر " باستخدام نموذج التنبؤ والاستشراف التجارة ا

  .232، ص 2001، 29الاقتصادیة، العدد

مظهر محمد صلاح قاسم، السیاسة المالیة والنقدیة والسیطرة على متغیرات التضخم  .16

 .2011وأسعار الصرف، مركز حمو رابي للبحوث والدراسات الإستراتیجیة، بغداد، العراق، 
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نادیة العقون، أسماء مخالفیة، أسعار النفط وانعكاساتها على معدل النمو الاقتصادي  .17

)، مجلة الحدث للدراسات المالیة 2017-1986دراسة تحلیلیة قیاسیة للفترة(-في الجزائر

  .2018، دیسمبر01والاقتصادیة، العدد

ائري  على ضوء ناصر بوجلال وآخرون، التوجهات المالیة والنقدیة للاقتصاد الجز  .18

التطورات الاقتصادیة الإقلیمیة والدولیة، مجلة التنمیة والإشراف للبحوث والدراسات، 

 .2019، جوان 06، العدد04المجلد

  المذكرات والأطروحات - ثالثا

أسماء مغالیف، محددات التضخم في الجزائر مقاربة بدوال لاستهلاك ، أطروحة  .1

باتنة،  -اقتصاد مالي، جامعة الحاج  لخضر دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص:

2017. 

أسماء ناویس، أثر سیاسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في الجزائر  .2

)، مذكرة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص: تحلیل 2011-1990للفترة(

  .2014الشلف، –اقتصادي، جامعة حسیبة بن بوعلي 

- 2000في ضبط العرض النقدي خلال الفترة ( أكن لونیس، السیاسة النقدیة ودورها .3

)، مذكرة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص: نقود وبنوك، جامعة 2009

 .2011، 3الجزائر

حالة  -بدر الدین محمد أمین، دور السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي .4

صص: نقود ومالیة، )، مذكرة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة، تخ2009-1990الجزائر(

 .2010جامعة دالي إبراهیم، الجزائر، 

دراسة نظریة، مذكرة ماجیستر في -بنابي فتیحة، السیاسة النقدیة والنمو الاقتصادي .5

العلوم الاقتصادیة، تخصص: اقتصادیات المالیة والبنوك، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

2009.  
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دراسة  -دیة في تحقیق النمو الاقتصاديبهاء الدین طویل، دور السیاسة المالیة والنق1 .6

الاقتصادیة، تخصص:  )، أطروحة دكتوراه في العلوم2010-1990حالة الجزائر(

 .2016جامعة الحاج خیضر، باتنة،  اقتصاد مالي،

دراسة  –بوزعرور عمار، السیاسة النقدیة وأثرها على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة  .7

دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص:  )، أطروحة2005-1990حالة الجزائر(

 .2008-2007تخطیط، جامعة الجزائر، 

نهیار أسعار النفط اصدمة  حدادي عبد الغني، بن عبد الفاتح دحمان، آثار .8

)على الاقتصاد الجزائري وآلیات مواجهتها، مجلة الاقتصاد 2017-2014الأخیرة(

  .2018، 01الجدید، العدد

سة النقدیة والمالیة لتصحیح الاختلالات الاقتصادیة حسین كشیتي، إجراءات السیا .9

)، مذكرة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة، 2009-2000حالة الجزائر للفترة( -الكلیة

 .2012المسیلة،  -تخصص: مالیة وبنوك وتأمینات، جامعة محمد بوضیاف

حالة -دراوسي مسعود، السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي .10

)،  أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 2004-1994الجزائر(

2006. 

دیش فاطمة الزهراء، دور السیاسة النقدیة والمالیة في الحد من الأزمات الاقتصادیة  .11

أزمة الدیون السیادیة في منطقة الأورو، أطروحة دكتوراه في العلوم  –دراسة حالة 

-2017بنوك ومالیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الاقتصادیة، تخصص: نقود 

2018. 

دراسة  -رشید بوعافیة، السیاسات الاقتصادیة الكلیة وفعالیتها في مكافحة ظاهرة الفقر .12

)، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، 2010-2000تحلیلیة وتقویمیة لحالة الجزائر(

  .2011)، 3تخصص: النقود والمالیة، جامعة الجزائر(
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دراسة –زكریاء خلف االله، قنوات تحویل السیاسة النقدیة في الاقتصاد  الجزائر  .13

)، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، 2016 -1990تحلیلیة قیاسیة  للفترة (

 .2018-2017أم البواقي،  -تخصص: مالي وبنوك، جامعة العربي بن مهیدي

دراسة حالة البنك  -لاستقرار النقديسعیدان عمر، دور البنك المركزي في تحقیق ا .14

المركزي الجزائري، مذكرة ماجیستر غیر منشورة في العلوم الاقتصادیة، تخصص: إدارة 
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  الملخص:

هدفت الدراسة إلى إبراز مختلف  الجوانب النظریة لأهم السیاسات الاقتصادیة الكلیة، 

ن النقدیة والمالیة وذلك من خلال الإحاطة بالتعریف والأدوات وآلیات عمل والمتمثلتان في السیاستی

كل سیاسة وكذا الوقوف على عملیة التنسیق بینهما وإمكانیة التعارض، كما هدفت الدراسة أیضا إلى 

 2018-2008معرفة الاجراءات التي سیرت السیاستین النقدیة والمالیة في الاقتصاد الجزائي للفترة 

  هما على مختلف المتغیرات الاقتصادیة كالنمو والتضخم والتشغیل.وانعكاس

توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن السیاستین النقدیة والمالیة اتسمتا بالتوسع النقدي 

والمالي طیلة فترة الدراسة نتیجة وفرة الفوائض المالیة لتحسن عائدات  المحروقات من جهة والصرف 

تیة من جهة أخرى، وقد أدى ذلك إلى تسجیل انخفاض معدلات البطالة نسبیا على مشاریع البنیة التح

  وزیادة النمو الاقتصادي مع معدل مقبول للتضخم.

  

Summary:  

The study aimed to highlight the various theoretical aspects of the most 

important macroeconomic policies, represented in the monetary and financial 

policies, by taking note of the definition, tools and mechanisms of action of 

each policy, as well as standing on the coordination process between them and 

the possibility of contradiction. The penalties for the period 2008-2018 and 

their reflection on various economic variables such as growth, inflation and 

employment 

. Through this study, we concluded that the monetary and fiscal policies were 

characterized by monetary and financial expansion throughout the study 

period as a result of the abundance of financial surpluses due to the 

improvement in fuel revenues on the one hand and the spending on 

infrastructure projects on the other hand, and this resulted in a relatively low 

unemployment rate and an increase in economic growth with an acceptable 

rate. To inflate.  


